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] نشمية محمد العتيبي/[الباحثة

The Status of the Saudi Political System among
Contemporary Political Systems: A Comparative Study
Researcher/ Nashmaih Mohammad Al-Otaibi
Postgraduate Student - Qassim University - Kingdom of Saudi Arabia
mnashmaih@gmail.com
Abstract:

This study has dealt with explanation and analysis of the position of
Saudi political system among contemporary political systems. This
necessitated dealing with the relationship among authorities in Saudi
political system, in addition to verification through investigating in
relationship among authorities in general.
The research depth of this study lies in discussing the legal
adaptation of Saudi political system through investigating its distinctive
characteristics, then comparing it to other contemporary political
systems in order to recognize conformity of description with anyone of
them.
The study indicated the uniqueness of Saudi political system in
obvious, stable characteristics that make it a standalone system. In this
respect, the researcher recommended considering Saudi political
system as a standalone one that can be called the ministerial system.
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موقع النظام السيايس السعودي
بني األنظمة السياسية املعارصة (دراسة مقارنة)

*

الباحثة /نشمية حممد العتيبي
طالبة دراسات عليا -جامعة القصيم  -اململكة العربية السعودية
mnashmaih@gmail.com

ُملخص البحث
تناولت هذه الدراسة بالرشح والتحليل موقع النظام السيايس السعودي بني األنظمة
السياسية املعارصة ،األمر الذي استلزم معاجلة العالقة بني السلطات يف النظام السيايس
السعودي .كام استلزمت هذه الدراسة تأصيلها بالبحث يف العالقة بني السلطات بشكل عام.
ويكمن العمق البحثي هلذه الدراسة يف مناقشة التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي من
خالل بحث اخلصائص املميزة له ،ثم مقارنته باألنظمة السياسية املعارصة لدراسة مدى انطباق
وصف أي منها عليه.
وقد خلصت الدراسة إىل انفراد النظام السيايس السعودي بخصائص واضحة وثابتة يمكن
معها اعتباره نظام ًا قائ ًام بذاته .ويف هذا الشأن أوصت الباحثة باعتبار النظام السيايس السعودي
نظام ًا قائ ًام بذاته ،يمكن تسميته بالنظام الوزاري.
كلامت مفتاحية :العالقة بني السلطات  ،النظام السيايس السعودي ،الدستور السعودي،
تركيز السلطة  ،جملس الشورى السعودي.
 استُلم بتاريخ  2020/04/18و أجيز للنرش بتاريخ .2020/08/27
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مقدّ مة
ظهرت األنظمة السياسية املعارصة القائمة –بشكل كبري -عىل مبدأ الفصل بني السلطات
بعدما عانت الشعوب طوي ً
ال من استبداد احلكام وجورهم ،حيث كان احلكام يربرون سلطتهم
املطلقة عىل الشعوب بكوهنا مستمدة من اهلل وفق ًا للنظريات الثيوقراطية .وشيئ ًا فشيئ ًا حاول
املفكرون إجياد حل هلذه األزمة حيد من سلطة احلكام املطلقة ،فظهرت األنظمة الديمقراطية
بمختلف صورها ،فانتقلت السيادة بموجبها من احلاكم إىل الشعب أو األمة .وقد بدأت
كتابات املفكرين يف تلك احلقبة تنادي بتقييد سلطة احلاكم عن طريق توزيع وظائف الدولة
وفصلها بني السلطات؛ بحيث ختتص كل سلطة بوظيفة معينة وال تشاركها فيها أي سلطة
أخرى إال بقدر ما تفرضه الرضورات العملية .وقد اختلفت الدول يف تطبيقها هلذا املبدأ،
فظهرت ثالثة أنظمة سياسية رئيسيةٍ ،
لكل منها خصائصه املميزة.
أوهلا ،النظام الربملاين وهو نظام نيايب يقوم عىل تقرير الفصل بني السلطتني التيريعية
والتنفيذية مع تقرير التعاون والرقابة املتبادلة بينهام )1(.ويتسم هذا النظام بثالث خصائص
رئيسية هي :الربملان املنتخب ،والثنائية يف السلطة التنفيذية ،والتوازن والتعاون بني السلطتني
التيريعية والتنفيذية .فالربملان قد يتكون من جملس واحد منتخب أو جملسني ،إال أن أهم ما
يميزه هو أن دوره يتعدى التيريع إىل مراقبة السلطة التنفيذية وحماسبتها عىل أعامهلا ،وإسقاطها
عندما يرى رضورة ذلك )2(.أما عن ثنائية السلطة التنفيذية فيقصد هبا رئيس دولة غري مسؤول
( )1أ.د .فؤاد النادي ،النظم السياسية ،دراسة يف املبادئ الدستورية العامة وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسالمي،
الطبعة األوىل ،مرص ،بدون دار نير2004( ،م) ،ص.352 :
( )2د .حممد حسني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدولة واحلكومة ،اجلزء األول ،الطبعة األوىل،
مرص ،بدون دار نير2005( ،م) ،ص .223 :ود .حممد السناري ،النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم
السياسية املعارصة ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،مرص ،بدون دار نير2000( ،م) ، ،ص 611 :وما بعدها.
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ووزارة مسؤولة( ،)3حيث إن رئيس الدولة يف النظام الربملاين جمرد ٍ
رمز لوحدة الدولة؛ أي ال
يتوىل سلطات تنفيذية فعلية ،وإن كان الدستور يقرر له بعض السلطات إال أنه مقيد يف
ممارستها )4(.وبام أن رئيس الدولة غري مسؤول سياسي ًا أمام الربملان عن شؤون احلكم وسياسة
الدولة ،فيكون املسؤول هم الوزراء( ،)5حيث تعترب الوزارة املحور الذي يرتكز عليه النظام
الربملاين )6(.وبالنسبة إىل التعاون بني السلطتني التيريعية والتنفيذية فيتضح من خالل مسامهة
السلطة التنفيذية (احلكومة) يف عملية التيريع عن طريق التقدم إىل الربملان بميروعات قوانني
والتصديق عليها ،أما ما خيتص بالتوازن واملراقبة املتبادلة بني السلطتني فتظهر يف حق احلكومة
يف حل الربملان ،ويف قيام األخري بمساءلة احلكومة وحماسبتها بعدة طرق كاالستجواب ،وتقرير
املسؤولية الوزارية ،وطرح وسحب الثقة من الوزارة مما يعرضها للسقوط)7(.

أما عن ثاين األنظمة السياسية الرئيسية فهو النظام الرئايس ،وهو النظام الذي يقوم عىل
شدة الفصل بني السلطتني التيريعية والتنفيذية عضوي ًا ووظيفي ًا ،مع تركيز السلطة التنفيذية
بيد رئيس الدولة .ويتمتع هذا النظام بخاصيتني رئيسيتني مها :شدة الفصل بني السلطات
واستقالهلا وتوازهنا ،وفردية السلطة التنفيذية ،فاألوىل تتمثل يف عدم استطاعة رئيس السلطة

( )3د .حسان حممد العاين ،األنظمة السياسية والدستورية املقارنة ،بدون طبعة ،بغداد ،العراق ،مطبعة جامعة
بغداد1986( ،م) ،ص.39 :
( )4د .أنور رسالن ،النظم السياسية ،الطبعة األوىل ،بدون مكان ودار نير1977( ،م) ،ص.247 :
( )5د .حممد حسني ،مرجع سابق ،ص.192 :
( ) 6د .أمون رباط ،الوسيط يف القانون الدستوري العام ،النظرية القانونية يف الدولة وحكمها ،اجلزء الثاين،
الطبعة الثالثة ،بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني2004( ،م) ،ص.637 :
( )7د .حسان حممد العاين ،مرجع سابق ،ص.39 :
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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التنفيذية حل الربملان( ،)8وال التدخل يف انتخاب جملس النواب أو األعيان ،ويف املقابل تستقل
السلطة التيريعية عن السلطة التنفيذية من حيث عدم إمكانية اجلمع بني الوزارة وعضوية
الربملان ،وعدم جواز تدخل السلطة التيريعية يف وظائف السلطة التنفيذية )9(.واخلاصية الثانية
تتجسد يف استقالل رئيس الدولة بالسلطة التنفيذية ،حيث ال يعرف النظام الرئايس الوزارة
كسلطة مستقلة تقوم إىل جانب الرئيس ،فالوزراء اليشكلون هيئة هلا ذاتيتها ،إنام هم جمرد
أعوان للرئيس (مستشارون))10(.

وثالث األنظمة السياسية الرئيسية هو النظام املجليس ،وهو النظام الذي يعتمد اندماج
السلطتني التيريعية والتنفيذية يف جهة واحدة هي اهليئة التيريعية املنتخبة من الشعب ،بحيث
ختضع السلطة التنفيذية إلرشاف السلطة التيريعية )11(.ويميز هذا النظام خاصيتني رئيسيتني
مها :تركيز السلطة يف يد الربملان ،وتبعية السلطة التنفيذية للربملان .فاخلاصية األوىل تتجىل يف
اندماج السلطتني التيريعية والتنفيذية وليس الفصل بينهام ،من خالل اجتامع هاتني السلطتني
يف يد الربملان )12(.واخلاصية الثانية تتمثل يف هيمنة الربملان عضوي ًا ووظيفي ًا عىل السلطة
التنفيذية ،وذلك بأن تعترب هذه األخرية تابعة كلي ًا للربملان)13(.

( )8د .حممد حسني ،مرجع سابق ،ص.234 :
( )9أ.د .نعامن اخلطيب ،الوجيز يف النظم السياسية ،الطبعة الثانية ،عامن ،األردن ،دار الثقافة للنير والتوزيع،
(2011م) ،ص.370 :
( )10د .عادل ثابت ،النظم السياسية ،دراسة للنامذج الرئيسية احلديثة ونظام احلكم يف البلدان العربية وللنظام
السيايس اإلسالمي ،بدون طبعة ،اإلسكندرية ،مرص ،دار اجلامعة اجلديدة2007( ،م) ،ص.108 :
( )11د .رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية ،اجلزء األول ،بدون طبعة ،املغرب ،دار
توبقال للنير1986( ،م) ،ص 164 :وما بعدها.
( )12د .حممد السناري ،مرجع سابق ،ص.388 :
( )13سعيد بوالشعري ،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ،اجلزء الثاين ،الطبعة الرابعة ،اجلزائر،
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وقد ال تأخذ الدول نظام ًا سياسي ًا كامالً بجميع خصائصه ،وإنام جتمع بني مزايا نظامني
سياسيني يف آن واحد ،وعندها يكون نظامها السيايس نظام ًا خمتلط ًا .ويرجع سبب ذلك غالب ًا
لتعذر أخذ الدولة بنظام سيايس بكامل سامته لتعارضه مع الفلسفة السياسية واالجتامعية
للدولة .ويف املقابل توجد بعض الدول التي ال تتبع أي ًا من هذه النظم ،بل ختلق هلا نظام ًا جديد ًا،
ويسمى يف هذه احلالة بالنظام اخلاص.
ومن هنا برزت احلاجة ملعرفة موقع النظام السيايس السعودي من هذه األنظمة السياسية
املعارصة ،خصوص ًا وأن الدساتري ال تنص عىل نظام الدولة السيايس ،بل ترتك ذلك
الجتهادات الفقهاء من خالل استقرائهم لطبيعة العالقة بني سلطات الدولة ،والتي عاد ًة ما
يبينها الدستور عند تنظيمه لسلطات الدولة.
وعليه ستتناول هذه الدراسة البحث يف العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي يف
املبحث األول ،ثم االنتقال ملناقشة التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي من خالل تناول
اخلصائص املميزة له ومقارنته باألنظمة السياسية املعارصة يف املبحث الثاين.
أمهية البحث:
تنبع أمهية هذا البحث من أمهية البحث يف القانون الدستوري السعودي بصفة عامة؛
وذلك لقلة املراجع التي تناولته .وبصفة خاصة تعود أمهيته لكونه من أوائل البحوث التي
تناولت خصائص النظام السيايس السعودي بالبحث والتحليل .مما يعود بالنفع عىل الصعيد
النظري من خالل إثراء املعرفة األكاديمية يف هذا اجلانب ،وعىل الصعيد العميل من خالل
معرفة أوجه الضعف وحماولة إصالحها بالتعديل عىل القوانني ذات الصلة.

ديوان املطبوعات اجلامعية ،بدون تاريخ نير ،ص.190 :
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مشكلة البحث:
يعد استقراء النظام السيايس للدولة من املوضوعات املهمة يف نظرية النظم السياسية
املعارصة ،والتي تتم من خالل معرفة طبيعة العالقة بني السلطات يف الدولة .وبذلك تكمن
مشكلة الدراسة يف إثارة تساؤل رئييس يتلخص يف:
ما هو موقع النظام السيايس السعودي بني األنظمة السياسية املعارصة؟
وينطلق من هذا التساؤل تساؤالن فرعيان مها:
 ما هو التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي؟ما طبيعة العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي؟أهداف البحث:
تكييف النظام السيايس السعودي من خالل معرفة موقعه بني األنظمة السياسيةاملعارصة.
توضيح طبيعة العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي ،والتي تعد ركيزةأساسية ملعرفة شكل النظام السيايس للدولة.
تبيان اخلصائص املميزة للنظام السيايس السعودي من خالل استقراء الوثائق الدستوريةالسعودية املتعددة.
منهج البحث:
سيتم يف هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي املقارن القائم عىل التعمق يف دراسة
املعلومات املرتبطة بموضوع البحث مع التحليل واملقارنة بني النظام السيايس السعودي
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والنظم السياسية املعارصة .كام سيتم استخدام أسلوب دراسة احلالة ،واملتمثلة هنا يف معرفة
موقع النظام السيايس السعودي بني األنظمة السياسية املعارصة طبق ًا للوثائق الدستورية
السعودية التالية :النظام األسايس للحكم لعام 1412هـ ،ونظام جملس الشورى لعام
1412هـ ،ونظام جملس الوزراء لعام 1414هـ.
حدود البحث :تتمثل حدود البحث يف احلدود املوضوعية ،واملكانية ،والزمانية:
-1احلدود املوضوعية :تتحدد الدراسة موضوعي ًا يف استقراء وحتليل موقع النظام السيايس
السعودي بني األنظمة السياسية املعارصة ،باالستناد عىل ما ورد يف الوثائق الدستورية
السعودية املتعددة.
-2احلدود املكانية :تتمثل احلدود املكانية للدراسة يف اختصاصها حتديد ًا يف استقراء
خصائص النظام السيايس السعودي .وتأسيس ًا عىل ذلك فهي دراسة ختتص مكاني ًا بدولة
اململكة العربية السعودية ،فهي النطاق املكاين الذي يطبق ما ورد يف الوثائق الدستورية
السعودية.
-3احلدود الزمانية :تكمن حدود الدراسة يف استقراء وبيان وحتليل موقع النظام السيايس
السعودي طبق ًا للوثائق الدستورية اآلتية :النظام األسايس للحكم لعام 1412هـ ،نظام جملس
الشورى لعام 1412هـ ،ونظام جملس الوزراء لعام 1414هـ.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واالطالع وجدت الباحثة بعض الدراسات التي تناولت موضوع البحث من
بعض جوانبه ،ومنها:
 -1أ.د .أمحد بن عبداهلل بن باز ،النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية،
الطبعة اخلامسة ،الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد2015( ،م):
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مميزات الدراسة :متيزت الدراسة السابقة بشموليتها ،إذ تطرقت يف الباب األول للنظرية
العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،ثم تناولت يف الباب الثاين بناء الدولة العربية
السعودية ونظامها السيايس والدستوري.
االختالف عن الدراسة حمل البحث :اتفقت الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف تناوهلا
للعالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي وتكييفه القانوين .غري أن الدراسة السابقة
اكتفت بمقارنة النظام السيايس السعودي بغريه من األنظمة السياسية املعارصة مع طرح
مربرات خلصوصيته ،دون أن حتدد اخلصائص املميزة للنظام السيايس السعودي بشكل
واضح.
-2د .حممد نسيب أرزقي ،اإلطار الدستوري املنظم لسلطات الدولة السعودية ،جملة كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،املجلد ( )25العدد ( ،)2اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك
سعود( ،يناير 2013م):
مميزات الدراسة:

متيزت الدراسة السابقة بتحليل النظام األسايس للحكم السعودي

كإطار دستوري ينظم سلطات الدولة.
االختالف عن الدراسة حمل البحث :اتفقت الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف تناوهلام
ملوضوع سلطات الدولة يف الدستور السعودي ،غري أن الدراسة السابقة تناولته كتحليل
للنصوص الدستورية املنظمة لسلطات الدولة بشكل عام ،بينام تناولت هذه الدراسة املوضوع
من زاوية العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي ،وهو ما اكتفت الدراسة السابقة
باإلشارة إليه عند احلديث عن السلطة التنظيمية ،إذ تناولت العالقة بني هيئتي السلطة
التنظيمية (جملس الشورى وجملس الوزراء).
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مصطلحات البحث:
السلطة القضائية :يقصد هبا جمموعة االختصاصات القانونية التي تشكل وظيفة القضاء
كإحدى سلطات الدولة الثالث)14(.

السلطة التنفيذية :اصطالح يطلق عىل احلكومة بوصفها سلطة تنفيذية ،وهي تتكون من
جمموعة من الوزراء برئاسة رئيس جملس الوزراء ،وتكون مهمتها األساسية تنفيذ القوانني
ووضع وتطبيق السياسة العامة للدولة يف خمتلف املجاالت)15(.
السلطة الترشيعية :سلطة متلك وظيفة تيريع القوانني يف الدولة وفق ًا للدستور)16(.

تركيز السلطة:

مجع السلطات يف يد شخص واحد أو هيئة واحدة أو جملس واحد)17(.

خطة البحث:
تم تقسيم خطة البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة ،وذلك عىل النحو التايل:
مقدمة
املبحث األول :العالقة بني السلطات العامة يف النظام السيايس السعودي يف ضوء النظم
السياسية املعارصة
املطلب األول :العالقة بني السلطات بشكل عام
( )14جممع اللغة العربية ،معجم القانون ،القاهرة ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية1999( ،م) ،ص:
.19
( )15جممع اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص.19 :
( )16د .عبدالواحد كرم ،معجم مصطلحات اليريعة والقانون ،مرص ،دار الكتب القانونية2013( ،م)،
ص.229 :
( )17جممع اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص.8 :
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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املطلب الثاين :العالقة بني السلطة القضائية والسلطتني التيريعية والتنفيذية
املطلب الثالث :العالقة بني السلطتني التيريعية والتنفيذية
املبحث الثاين :التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي
املطلب األول :اخلصائص املميزة للنظام السيايس السعودي
املطلب الثاين :مقارنة النظام السيايس السعودي باألنظمة السياسية املعارصة
اخلامتة ،وتشمل :النتائج والتوصيات واملراجع.

املبحث األول
العالقة بني السلطات العامة يف النظام السيايس السعودي
يف ضوء النظم السياسية املعارصة
العالقة بني السلطات هي املعيار الرئيس للتمييز بني األنظمة السياسية املعارصة ،فحسب
العالقة بينها يمكن حتديد شكل النظام السيايس الذي تتبعه الدولة يف صورته النيابية.
وللوقوف عىل العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي يلزم التطرق أوالً إىل العالقة
ٍ
بشكل عام من حيث مبدأ الفصل الشديد بينها أو التعاون يف (املطلب األول)؛
بني السلطات
حتى يتسنى معرفة املبادئ التي حتكم العالقة بني السلطات يف الدولة .ثم االنتقال للحديث
عن عالقة السلطة القضائية يف النظام السيايس السعودي بالسلطتني التيريعية والتنفيذية يف
(املطلب الثاين) ،ثم دراسة العالقة بني السلطتني التيريعية والتنفيذية يف (املطلب الثالث).

املطلب األول:

العالقة بني السلطات بشكل عام
ختتلف العالقة بني السلطات يف الدولة باختالف النظام السيايس املتبع فيها ،حيث تأخذ بعض
الدول بالفصل الشديد بني السلطات ،بينام يتبع بعضها اآلخر مبدأ التعاون بني السلطات .وعليه
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سيتم التطرق لكال العالقتني ،الفصل بني السلطات ثم التعاون بينها كام ييل:

الفرع األول:
الفصل بني السلطات
يقصد بمبدأ الفصل بني السلطات عدم تركيز السلطة يف يد هيئة واحدة يف الدولة ،وإنام
متارسها هيئات خمتلفة مستقلة عن بعضها

البعض)18(.

ويتجىل ذلك بأن ختتص السلطة

التيريعية بإصدار القوانني ،والسلطة التنفيذية تتوىل تنفيذ هذه القوانني ،والسلطة القضائية
تتوىل تطبيق هذه القوانني عىل املنازعات التي تفصل فيها)19(.

وينسب هذا املبدأ إىل مونتسكيو( )20يف كتابه "روح القوانني  ،"1748بسبب أنه أول من
أبرز هذا املبدأ كمبدأ أسايس لتنظيم العالقة بني السلطات يف الدولة ،وإىل أمهيته يف منع
االستبداد ،حيث ذكر يف كتابه ما يربر هذا الفصل بني السلطات عندما قال" :إن احلرية
السياسية ال يمكن أن تتواجد إال يف ظل احلكومات املعتدلة ،غري أهنا ال توجد دائ ًام ،إذ إهنا ال
تتحقق إال عند عدم إساءة استعامل السلطة ،ولكن التجربة األبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع
( )18د .عادل الطبطبائي ،احلدود الدستورية بني السلطتني التيريعية والقضائية ،دراسة مقارنة ،جملة احلقوق،
املجلد  25العدد  ،2الكويت ،جامعة الكويت كلية احلقوق2011( ،م) ،ص.6 :
( )19د .حممد املرزوقي ،السلطة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،الرياض ،السعودية،
مكتبة العبيكان2004 ،م ،ص 184 :وما بعدها.
ِ
( )20غري أن بوادر توزيع وظائف الدولة قد ثارت مسبق ًا من قبل الفيلسوفني أفالطون وأرسطو ،عىل اختالف
كل منهام يف توزيعه لوظائف الدولة ،إال أن أول القائلني فعلي ًا بمبدأ الفصل بني السلطات هو جون لوك يف
كتابه "املدونة حول احلكومة املدنية  "1688حيث كانت غايته البحث عن أساس رشعي لثورة  1688يف
بريطانيا ،والنظام اجلديد الذي أتت به .د.عصام الدبس ،النظم السياسية ،الكتاب الرابع ،السلطة التنفيذية،
الطبعة األوىل ،األردن ،دار الثقافة للنير والتوزيع2011( ،م) ،ص 54 :وما بعدها.
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بسلطة ال بد أن ييسء استعامهلا إىل أن جيد احلدود التي توقفه ،فالفضيلة يف حد ذاهتا يف حاجة
إىل حدود ،ولكي ال يمكن إساءة استعامل السلطة فإنه يتوجب أن يكون النظام قائ ًام عىل أساس
أن السلطة حتد السلطة" )21(.ومن هنا يمكن القول بأن مربرات مبدأ الفصل بني السلطات –
وهي ما يمكن تسميتها مزايا أيض ًا -تتلخص يف صيانة احلرية ومنع التعسف يف السلطات،
واملسامهة يف إنشاء دولة القانون ،وأخري ًا تطبيق مبدأ تقسيم العمل والتخصيص فيه ،ومن ثم
زيادة فاعلية عمل السلطات)22(.

وعىل الرغم من املزايا التي حيققها مبدأ الفصل بني السلطات إال أنه وجهت إليه انتقادات
تدور حول استحالة تطبيقه من ناحية ،وأنه ومهي من ناحية ثانية ،ويتناىف مع مبدأ وحدة الدولة
من ناحية ثالثة)23(.

والستحالة الفصل املطلق بني السلطات ظهر ما يسمى بـ "التعاون بني السلطات" ،كنوع
من التخفيف من حدة مبدأ الفصل بني السلطات .حيث إن الفصل بني السلطات بمفهومه
املطلق هو فصل عضوي "مؤسسايت" ،أما الفصل الوظيفي فال يمكن أن يكون مطلق ًا)24(.

الفرع الثاين:
التعاون بني السلطات
أظهرت الرضورات العملية استحالة الفصل املطلق بني السلطات ،لذلك كان ال بد من
( )21د .عصام الدبس ،النظم السياسية ،الكتاب األول ،أسس التنظيم السيايس ،الطبعة األوىل ،األردن ،دار
الثقافة للنير والتوزيع2010( ،م) ،ص.56 :
( )22د .حسان حممد العاين ،مرجع سابق ،ص.32 :
( )23أ.د .نعامن اخلطيب ،مرجع سابق ،ص.184 :
( )24د .عصام الدبس ،أسس التنظيم السيايس ،مرجع سابق ،ص.59 :
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وجود نوع من التعاون بينها .وذلك يتأتى عن طريق مشاركة اجلهاز التنفيذي للوظيفة
التيريعية سوا ًء بطريقة شكلية من خالل التدخل يف صياغة القوانني عىل شكل مبادرة أو

إصدار ،أو بطريقة مادية عن طريق ممارسة السلطة التنظيمية ،فيام يشارك الربملان الوظيفة

التنفيذية بواسطة الرتاخيص املالية وقبول الترصفات الدبلوماسية واملوافقة عىل
املعاهدات )25(.هذا فيام خيص التعاون بني السلطتني التيريعية والتنفيذية.
أما عن التعاون بني السلطة التيريعية والقضائية فيكون من خالل أن السلطة التيريعية
هي التي تقوم بسن التيريعات التي تنظم عمل اهليئات العامة يف الدولة والتي من بينها اهليئات
القضائية ،مثل ترتيب املحاكم واختصاصاهتا وغريها( ،)26ويف املقابل تقوم السلطة القضائية
باحلكم ببطالن التيريعات الصادرة من السلطة التيريعية عندما تتعارض مع نصوص
الدستور)27(.

بينام التعاون بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيظهر من خالل مراقبة السلطة
القضائية ألعامل السلطة التنفيذية من خالل تطبيق وتنفيذ القوانني الصادرة عن السلطة
التيريعية لدى ممارسة نشاطها اإلداري فيام يتعلق بامليروعية والدستورية  ،ويف املقابل تقوم
()28

السلطة التنفيذية بتنفيذ األحكام القضائية بعد صدورها يف صورهتا النهائية عرب ما متلك من
وسائل وأجهزة أمنية)29(.

( ) 25أ.د .بوكرا إدريس ،املبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،بدون طبعة ،اجلزائر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،بدون تاريخ نير ،ص.458 :
( )26د .عادل الطبطبائي ،مرجع سابق ،ص.105 :
( )27د .حممد السناري ،مرجع سابق ،ص.224 :
( )28د .عصام الدبس ،السلطة التنفيذية ،مرجع سابق ،ص.59 :
( ) 29أ.د .أمحد بن باز ،النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية ،الطبعة اخلامسة ،الرياض،
السعودية ،مكتبة الرشد2015( ،م) ،ص.91 :
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كان ذلك احلديث عن العالقة بني السلطات بشكل عام من حيث الفصل والتعاون عىل
حد سواء ،أما عن العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي عىل وجه اخلصوص
فسيكون احلديث عنها يف املطلبني القادمني.

املطلب الثاين:
العالقة بني السلطة القضائية والسلطتني الترشيعية والتنفيذية

()30

لطاملا كان القضاء بمنأى عن اخلالف حول العالقة بني السلطتني التيريعية والتنفيذية ما
بني الدمج بينهام أو الفصل بنوعيه (املرن وشبه التام) ،ذلك أن مبدأ استقالل القضاء وحصانته
قد ترسخ بحيث أصبح استقالله ال خالف عليه ،واليكاد خيلو أي دستور من النص عىل مبدأ
استقالل القضاء والتأكيد عليه ومحايته يف صلب الدستور .وقد أكد النظام األسايس
للحكم) (31عىل مبدأ استقالل القضاء يف مادته السادسة واألربعني حيث نصت عىل" :القضاء
( )30قد آثرت الباحثة هنا استعامل مصطلح (السلطة التيريعية) بدالً من (السلطة التنظيمية) رغم ورودها
هبذا اللفظ يف الدستور السعودي؛ لسببني :أوهلام ،أن طبيعة عمل هذه السلطة يتفق مع طبيعة عملها يف الدساتري
امليرع هو اهلل؛ فيعود إىل
األخرى وهو التيريع ،أما اخلالف املثار حول عدم جواز استعامل لفظ (تيريع) ألن ِّ

عدم الفهم الصحيح حلقيقة التيريع يف الفقه اإلسالمي ،حيث إن اإلسالم بني املبادئ األساسية فيه يف جمال
العقوبات وكذلك األحوال الشخصية ،وترك ما سوى ذلك لتنظيم ويل األمر وفق حاجة الناس املستجدة

لذلك ،وإذا قيل بأن القوانني الصادرة عن السلطة التيريعية مقيدة بعدم خمالفتها ألحكام اليريعة اإلسالمية،
فريد عىل ذلك بأن هذا التقييد يرجع إىل فلسفة الدولة الدينية وليس إىل طبيعة عمل السلطة التيريعية .أما
السبب الثاين ،فيعود إىل ما درجت عليه كتابات الفقه الدستوري ومتاشي ًا معها حتى ال حيصل اللبس حول
املقصود بالسلطة التنظيمية ،ما دامت تتفق مع مثيالهتا يف طبيعة عملها.
( )31النظام األسايس للحكم السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )90/لسنة 1412هـ ،واملنشور
باجلريدة الرسمية بتاريخ 1412/9/2هـ ،والذي هو وثيقة من وثائق الدستور السعودي املتمثلة يف مخس
وثائق دستورية هي :النظام األسايس للحكم الصادر عام 1412هـ ،ونظام جملس الوزراء الصادر عام
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سلطة مستقلة ،وال سلطان عىل القضاة يف قضائهم لغري سلطان اليريعة اإلسالمية" .كام نص
نظام القضاء( )32عىل العديد من الضامنات التي تكفل استقالل السلطة القضائية ،حيث جاء
يف مادته األوىل ما ييل" :القضاة مستقلون ،ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام اليريعة
اإلسالمية واألنظمة املرعية ،وليس ألحد التدخل يف القضاء" ،ومن هذه الضامنات عدم قابلية
القضاة للعزل ،وعدم جواز خماصمة القضاة بسبب أعامل وظيفتهم ،وعدم جواز نقل القضاة
إىل وظائف أخرى إال برضاهم أو بسبب ترقيتهم)33(.

ومن اجلدير بالذكر أن الدستور السعودي قد انفرد يف مسلكه لرتتيب سلطات الدولة
الثالث بخالف املسلك الذي اتبعه واضعو الدستور يف الدولة الوضعية بشكل عام ،حيث
جعل السلطة القضائية يف املقام األول ،ثم السلطة التنفيذية ،وأخري ًا السلطة التيريعية ،وهو
بذلك سلك مسلك املفهوم اإلسالمي للسلطة القضائية التي جتسد السيادة باملنظور اإلسالمي
بشكل أكرب من سلطات الدولة األخرى)34(.

والواقع أن وضع السلطة القضائية يف قمة هرم سلطات الدولة جيد سنده املوضوعي يف

1414هـ ،ونظام جملس الشورى الصادر عام 1412هـ ،ونظام هيئة البيعة الصادر عام 1427هـ ،ونظام
املناطق الصادر عام 1412هـ ،هذا فيام يتعلق بالقوانني الدستورية ،أما فيام خيص القوانني األساسية املكملة
للدستور فهام نظام القضاء الصادر عام 1428هـ ،ونظام اجلنسية العربية السعودية الصادر عام 1374هـ.
( )32نظام القضاء السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78/لسنة 1428هـ ،واملنشور باجلريدة
الرسمية بتاريخ 1428/9/19هـ.
( )33انظر املواد ( )4 ،3 ،2من نظام القضاء.
( ) 34د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري املنظم لسلطات الدولة السعودية ،جملة كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،املجلد ( )25العدد ( ،)2اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود( ،يناير 2013م) ،ص:
 255وما بعدها.
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كون أن السلطة القضائية يف املجتمع اإلسالمي هي التي حتتك يومي ًا وبشكل مبارش مع قواعد
وأحكام اليريعة اإلسالمية (صاحبة السيادة يف الدولة اإلسالمية) ،وذلك بتطبيقها لقواعد
اليريعة عىل املنازعات املعروضة أمام املحاكم؛ مما جيعل السلطة القضائية يف النظام السيايس
السعودي تعترب تعبري ًا عن السيادة يف الدولة)35(.
وجتدر اإلشارة إىل أن التأكيد عىل استقالل القضاء يف ظل النظام السيايس السعودي ال
يعني عدم وجود عالقة مطلق ًا بينه وبني السلطتني التيريعية والتنفيذية ،وعليه سيتم تناول
العالقة بني السلطة القضائية والسلطة التيريعية ثم العالقة بني السلطة القضائية والسلطة
التنفيذية عىل النحو التايل:

الفرع األول:
عالقة السلطة القضائية بالسلطة الترشيعية
السلطة التيريعية هي التي تقوم بسن التيريعات املتعلقة بتنظيم وسري عمل السلطة
القضائية مثل إنشاء وترتيب املحاكم ورشوط تعيني القضاة وحقوقهم وواجباهتم وكل ما
يتعلق هبذه السلطة ،ولكون جملس الوزراء السعودي سلطة مزدوجة (تيريعية وتنفيذية) فهو
بجانب جملس الشورى اجلهة املعنية بإقرار األنظمة القضائية وكل ما يتعلق برتتيب شؤون
القضاء )36(.وعىل الصعيد اآلخر ،ال يملك القضاء يف ظل النظام السيايس السعودي إلغاء
القانون الصادر من السلطة التيريعية أو احلكم ببطالنه ،بسبب عدم وجود حمكمة دستورية
عليا تقيض بذلك ،وإنام يملك فقط االمتناع عن تطبيق القانون املخالف ألحكام اليريعة
( )35د .فهد إبراهيم الضويان ،مبدأ السيادة ومعاجلته يف النظام الدستوري السعودي ،املجلة املغربية لإلدارة
املحلية والتنمية ،العدد ( ،)108املغرب2013( ،م) ،ص.104 :
( )36أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص – 360 :ص.364 :
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اإلسالمية باعتبار أن الكتاب والسنة مها دستور الدولة( ،)37وكذلك االمتناع عن تطبيق
القانون املخالف للوثائق الدستورية السعودية أو القوانني العادية طبق ًا لرقابة الدفع الفرعي.
ومرد ذلك يف احلالة السعودية أنه وبالرغم من غياب التنظيم الدستوري للرقابة عىل دستورية
القوانني التي تصدرها السلطة التيريعية إال أن القضاء يامرسها بحكم وظيفته()38أو عىل اعتبار
أن هذه الرقابة عىل الدستورية من صميم اختصاصه الوظيفي .وذلك ألن وظيفة القايض ما
هي إال تطبيق القوانني عىل ما يعرض أمامه من منازعات وفق ًا لقاعدة تدرج القواعد
القانونية( ،)39بمعنى أن القايض إذا وجد أن القانون الذي حيتج به أمامه يتعارض مع قاعدة
أعىل منه يف الدستور؛ فإنه ملزم بإنزال حكم الدستور واستبعاد تطبيق القاعدة املخالفة ،وهو
ما يمليه منطق العدالة وامليروعية بصفة كاملة )40(.أما يف حالة عدم تطبيق قايض الدرجة
األوىل النص األعىل ألي سبب من األسباب ،فيستطيع املحكوم ضده استئناف الدعوى
واالحتجاج بتطبيق النص األعىل الوارد يف الدستور ،وذلك –كام ذكرنا -طبق ًا لرقابة الدفع
الفرعي.

( )37انظر :املادة ( )1من النظام األسايس للحكم.
( )38د .سلوى رزق ،الرقابة عىل دستورية األنظمة يف السعودية ،جملة العلوم اليرعية ،املجلد ( )12العدد
( ،)1اململكة العربية السعودية ،جامعة القصيم كلية اليريعة والدراسات اإلسالمية( ،يوليو 2018م) ،ص:
.542
( )39حيث إن عمل القضاء يتمثل بالدرجة األوىل يف األخذ بالنص القانوين األعىل قيمة حني تعارضه مع
تيريع أدنى منه.د.حممد السناري ،مرجع سابق ،ص.257 :
( )40د .سلوى رزق ،مرجع سابق ،ص .548 :وللمزيد حول الرقابة عىل دستورية القوانني يف السعودية
انظر املرجع ذاته.
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

19

539

Published by Arab Journals Platform, 2021

???? ????? ???????? ?????? ????????? UAEU LAW JOURNAL, Vol. 87 [2021], Iss. 87, Art. 9

[موقع النظام السياسي السعودي بين األنظمة السياسية املعاصرة]

الفرع الثاين:
عالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية
األصل يف عالقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية هي استقالل األوىل ،إال أن هذا ال
يعني انقطاع الصلة بينهام مطلق ًا .لذا توجد بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بعض
مظاهر التعاون ،وكذلك التوازن ،وسيتم تناول هذه املظاهر كالتايل:
أوالً :مظاهر التوازن بني السلطتني القضائية والتنفيذية
يتمثل التوازن بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فيام ييل:
أ-إلغاء قرارات اإلدارة يف مواجهة األفراد:
متلك السلطة القضائية (حماكم ديوان املظامل) يف ظل النظام السيايس السعودي إلغاء
قرارات جهة اإلدارة (السلطة التنفيذية) طبق ًا لعيوب القرار اإلداري ،وخاص ًة إذا ما انحرفت
السلطة التنفيذية يف استعامل سلطتها( ،)41ويعود السبب يف بسط رقابة السلطة القضائية عىل
أعامل السلطة التنفيذية إىل احلد من متادي السلطة التنفيذية يف إساءة استعامل سلطاهتا.
ب-تعيني أعضاء السلطة القضائية وإهناء خدمتهم بأمر ملكي:
تدعي ًام ملبدأ استقالل القضاء الوارد يف الدستور فإن كل ما يتعلق بشؤون القضاة الوظيفية
من تعيني وترقية وتأديب وندب وغري ذلك ،موكول إىل املجلس األعىل للقضاء –وهو جهاز
مستقل من أجهزة الدولة القضائية يرأسه رئيس يسمى بأمر ملكي -باإلضافة إىل اختصاصه
باإلرشاف عىل املحاكم والقضاة وأعامهلم ،وغريها من االختصاصات الواردة يف نظام
( )41انظر :املادة ( )13من نظام ديوان املظامل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78 /وتاريخ
1428/9/19هـ ،واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1428/9/23هـ.
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القضاء( ،)42واألمر ذاته ينطبق عىل جملس القضاء اإلداري( .)43غري أنه ط ِرح تساؤل من الناحية
الدستورية من بعض الفقهاء حول مدى نظامية اختصاص جملس القضاء اإلداري يف شأن
اقرتاح قضاة ديوان املظامل ،يف ظل عمومية لفظ (القضاة)( )44الوارد يف املادة الثانية واخلمسني
من النظام األسايس للحكم(.)45وقد يربر ذلك بأن مدلول اللفظ العام يعني إمكانية شموليته
ملا قد يندرج حتته ،ليشمل القضاء العادي والقضاء اإلداري ،بخالف ما إذا كان اللفظ قد ورد
خاص ًا فال يمكن تعميمه.
وقد يثور التساؤل حول جدوى جعل اختيار القضاة يف النظام السيايس السعودي يتم
باالنتخاب بدالً من التعيني وفق ًا ملقتضيات استقالل القضاء؟ إال أننا نرى أن انتخاب القضاة
بدالً من تعيينهم مدعاة لرهن إرادهتم إلرادة من انتخبهم وهم الشعب ،ويف ذلك عدم ضامن
حليدة ونزاهة القضاء وعدم حتقيق استقالليته ،خصوص ًا وأن تعيينهم يف النظام السيايس
السعودي يتم عن طريق املجلس األعىل للقضاء وهو جهاز مستقل –كام ذكرنا -من أجهزة
الدولة القضائية؛ وبالتايل ال شبهة هنا يف خضوع القضاء إلرادة السلطة التنفيذية التي متلك
احلق يف تعيينهم.

( )42املادة ( )6من نظام القضاء.
( )43املادة ( )5من نظام ديوان املظامل .حيث إنه من املعلوم أن اململكة العربية السعودية تأخذ بنظام القضاء
املزدوج (القضاء العادي والقضاء اإلداري).
( )44حيث تنص عىل" :يتم تعيني القضاة وإهناء خدماهتم بأمر ملكي بنا ًء عىل اقرتاح املجلس األعىل
للقضاء".
( ) 45د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،دراسة فقهية قانونية تطبيقية عىل األنظمة
األساسية للحكم يف اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،الرياض ،السعودية ،مكتبة القانون واالقتصاد،
(2011م) ،ص.729 :
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ثاني ًا :بعض مظاهر التعاون بني السلطتني القضائية والتنفيذية
تظهر عالقة التعاون بني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يف اآليت:
أ-إرشاف السلطة التنفيذية عىل األعامل املالية واإلدارية املتعلقة بعمل السلطة القضائية
وتنفيذ األحكام القضائية:
تتوىل السلطة التنفيذية (ممثل ًة بامللك أو من ينيبه( ))46مسؤولية تنفيذ األحكام القضائية بعد
صدورها يف صورهتا النهائية ،كام تقوم السلطة التنفيذية ممثل ًة بوزارة العدل( )47باإلرشاف املايل
واإلداري عىل املحاكم وكتابات العدل ،واقرتاح كل ما يتعلق برفع مستوى العدالة ورفعه
للجهات العليا يف الدولة ،باإلضافة إىل نير األحكام القضائية املختارة بعد موافقة املجلس
األعىل للقضاء.
ب-اشرتاك بعض أعضاء السلطة التنفيذية يف أعامل الشؤون القضائية:
نصت املادة اخلامسة من نظام القضاء لعام 1428هـ عىل تشكيل املجلس األعىل للقضاء
وذكرت أن يسمى رئيسه بأمر ملكي ،حيث مل يرد يف هذه املادة ما ينص عىل أن يرأس وزير
العدل -بمنصبه هذا كعضو يف السلطة التنفيذية -املجلس األعىل للقضاء ،إال أنه يف الواقع تم
اجلمع بني منصب رئاسة املجلس األعىل للقضاء ورئاسة وزارة العدل عملي ًا ،حيث أصبح
الفصل وظيفي ًا فقط وليس عضوي ًا .ويمكن القول إنه ولتحقيق مزيد من االستقاللية للمجلس
األعىل للقضاء فإنه يتوجب عدم اجلمع بني منصب رئاسة وزارة العدل ورئاسة املجلس األعىل
للقضاء ،حيث تم الفصل بني املنصبني قانون ًا ،إال أنه عم ً
ال ما زالت رئاسة الوزارة ورئاسة
املجلس تنصب يف شخص واحد ،وإن كانت املهام متارس وفق ًا هلاتني الصفتني منفصلتني.
( )46املادة ( )50من النظام األسايس للحكم.
( )47املادة ( )71من نظام القضاء.
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لذلك ينبغي تطبيق الفصل بني املنصبني وظيفي ًا وعضوي ًا ،بحيث يتم الفصل عملي ًا بني من
يتوىل رئاسة الوزارة ومن يتوىل رئاسة املجلس األعىل للقضاء يف شخصني خمتلفني ،وأال جيمع
شخص واحد هاتني الصفتني مع ًا؛ وذلك لتدعيم أكرب الستقاللية املجلس األعىل للقضاء
امليرف عىل القضاة واملحاكم ،وحتى ينتفي أي تأثري حمتمل من السلطة التنفيذية عىل السلطة
القضائية.
ج-تدريب القضاة:
حيدد املجلس األعىل للقضاء اسرتاتيجيات تدريب القضاة ،ويزود وزارة العدل هبا
(السلطة التنفيذية)؛ لتتوىل إجراءات التنفيذ الالزمة والتعاقد مع اجلهات املختصة بالتدريب
يف الداخل واخلارج)48(.

وهكذا بعدما تم استعراض أوجه التعاون والتوازن بني السلطة القضائية والسلطتني
التيريعية والتنفيذية ،فإنه يبدو جلي ًا استقالل السلطة القضائية عن السلطتني التيريعية
والتنفيذية يف ظل النظام السيايس السعودي ،مع وجود نو ٍع من التعاون بينهام.

املطلب الثالث:
العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية
تتوقف العالقة بني هاتني السلطتني عىل شكل النظام السيايس القائم يف الدولة ،وتتوىل
الدساتري تنظيم هذه العالقة حتى ال يكون هناك خالف بينهام يؤدي إىل عرقلة أداء ٍ
كل منهام
عىل الوجه املطلوب)49(.

( )48د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص.715 :
( )49أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص.365 :
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أما عن النظام السيايس السعودي فإنه يقوم عىل التداخل والتعاون بني السلطتني التيريعية
والتنفيذية ،وهذا يعني قيام عالقة تربط كل سلطة باألخرى )50(.ويظهر ذلك التعاون بني
جملس الشورى وجملس الوزراء يف صور عدة ،إال أن هذا التعاون ال ينفي قيام بعض املظاهر
للتوازن بينهام .ولذلك سيكون احلديث بداي ًة عن مظاهر التعاون بني املجلسني ،حيث إهنا
الصفة الغالبة ،ثم االنتقال للحديث عن بعض مظاهر التوازن بينهام.

الفرع األول:
مظاهر التعاون بني جملس الشورى وجملس الوزراء
رسم نظام جملس الشورى صورة عامة لتحديد العالقة بني املجلسني ،حيث جاء يف املادة
السابعة عيرة من نظام جملس الشورى(" :)51ترفع قرارات جملس الشورى إىل امللك ،ويقرر
ما حيال منها إىل جملس الوزراء.
إذا اتفقت وجهات نظر جمليس الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة امللكعليها.
إذا تباينت وجهات نظر املجلسني يعاد املوضوع إىل جملس الشورى ليبدي ما يراه بشأنهويرفعه إىل امللك ال ختاذ ما يراه")52(.

عىل أن اقرتاح مشاريع القوانني يكون إما من جملس الشورى( ،)53أو لكل وزير احلق يف أن
( )50د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.345 :
( )51نظام جملس الشورى السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )91/لسنة 1412هـ ،واملنشور باجلريدة
الرسمية بتاريخ 1412/8/27هـ.
( )52د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.346 :
( )53املادة ( )23من نظام جملس الشورى.
544

24

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/9

)?????? ?????( ???????? ???????? ??????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? Al-Otaibi:

[الباحثة /نشمية محمد العتيبي]
يقرتح ميروع قانون أو الئحة تتعلق بأعامل وزارته)54(.

واملالحظ هنا أن جملس الشورى ال يملك سلطة التيريع استقالالً عن جملس الوزراء،
ومن ثم فهو ال يستطيع يف حالة اختالف وجهات النظر أن يصدر القانون من تلقاء نفسه،
ويالحظ أيض ًا اشرتاك جملس الوزراء كسلطة تنفيذية يف العملية التيريعية ،فأعضاء هذا األخري
ليس لدهيم فقط صالحية اقرتاح مشاريع قوانني تتعلق بوزاراهتم ،بل إن جملس الشورى ال
يستطيع مترير أي قانون دون عرضه عىل جملس الوزراء أوالً ،وهذا يعني عدم قدرة جملس
الشورى عىل التيريع بشكل مستقل.
وبالعودة إىل مظاهر التعاون بني املجلسني نرى أن جملس الوزراء يتوىل دراسة االمتيازات
التي ترفع من اجلهات احلكومية ،سوا ًء تعلقت باستغالل الثروات العامة للدولة ،أو بإدارة
مرفق عام؛ وذلك انطالق ًا من كون مجيع الثروات التي يف باطن األرض ،أو فوق ظهرها ،أو يف
املياه اإلقليمية ،أو يف النطاق الربي والبحري ،ملك للدولة( ،)55وبعد انتهاء جملس الوزراء من
دراسة املوضوع حيال إىل جملس الشورى لدراسته وإصدار قرار بشأنه ،ومن ثم رفعه الستكامل
اإلجراءات الالزمة للموافقة عليه ،واملتمثلة يف صدور قرار من جملس الوزراء وتتويج ذلك
بمرسوم ملكي )56(.ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن قرارات جملس الشورى هبذا الشأن ليست
قرارات ملزمة؛ وإنام يمكن اعتبارها آراء استشارية .وهذا مما أضعف دور جملس الشورى
كسلطة ومؤسسة سياسية يف املنظومة السياسية السعودية ،والتي من املفرتض أن يكون هلا
مكانتها وقوهتا السياسية .ومن هنا جيب التأكيد عىل رضورة اعتبار قرارات جملس الشورى
( )54املادة ( )22من نظام جملس الوزراء السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )13/لسنة 1414هـ،
واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1414/3/3هـ.
( )55انظر :املادة ( )15 ،14من النظام األسايس للحكم ،واملادة ( )15من نظام جملس الوزراء.
( )56انظر :املادة ( )15من نظام جملس الشورى.
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قرارات ملزمة جيب األخذ هبا ،وهو ما يفهم أساس ًا من الصياغة القانونية ملصطلح (قرارات)،
إذ ال بد للقرار أن يكون ملزم ًا.
باإلضافة إىل ذلك يشارك جملس الشورى مع جملس الوزراء يف رسم سياسة الدولة
الداخلية واخلارجية ،حيث يرسم جملس الوزراء السياسة الداخلية واخلارجية واملالية
واالقتصادية والتعليمية والدفاعية ومجيع الشؤون العامة للدولة وييرف عىل تنفيذها( ،)57إال
أن ملجلس الشورى أن يبدي رأيه يف السياسات العامة للدولة التي حتال إليه من رئيس جملس
الوزراء )58(.واإلحالة هنا جاءت من رئيس جملس الوزراء عىل اعتبار أن رسم السياسة العامة
للدولة هي من اختصاص السلطة التنفيذية ،وما إرشاك جملس الشورى يف هذه العملية إال
مظهر من مظاهر التعاون ،والتي قد يسفر عنها آراء ووجهات نظر من زوايا خمتلفة قد يغفل
عنها أو ال يتنبه هلا جملس الوزراء.
ومن مظاهر التداخل والتعاون أيض ًا بني املجلسني ،رفع وزارة االقتصاد والتخطيط اخلطة
االقتصادية العامة للدولة إىل جملس الوزراء ،لدراستها وإبداء الرأي بشأهنا ،متهيد ًا إلحالتها إىل
جملس الشورى (59).ويتضح مدى ارتباط اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية وبني
األمور التيريعية؛ إذ تضع هذه اخلطة التوجهات نحو سن القوانني واللوائح

الالزمة هلا)60(.

ويعود السبب يف اشرتاك جملس الشورى يف دراسة اخلطة العامة للتنمية االقتصادية
واالجتامعية إىل أن خطط التنمية خيتلط فيها عنرصا التنظيم والرقابة ،فالتنظيم من حيث إن
خطط التنمية تعمل عىل حتديد األهداف العامة للسياسة املالية للدولة ،وتقدير االسرتاتيجية،
( )57املادة ( )19من نظام جملس الوزراء.
( )58املادة ( )15من نظام جملس الشورى.
( )59املادة ( )15الفقرة (أ) من نظام جملس الشورى.
( )60د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص.708 :
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واملناهج والوسائل التي تساعد عىل حتقيقها ،وأما الرقابة فمن حيث التحقق من توزيع املوارد
الوطنية بام يلبي إشباع احلاجات العامة ،وضامن أفضل استخدام ممكن لتلك املوارد؛ لذا ج ِعل
ملجلس الشورى حق املسامهة يف دراسة هذه اخلطط ومناقشتها)61(.

كانت تلك صور التعاون بني جملس الشورى وجملس الوزراء ،إال أنه ويف املقابل هناك
بوادر للتوازن بينهام ،وذلك من خالل االعرتاف للسلطة التيريعية (جملس الشورى) بوسائل
تؤثر هبا عىل السلطة التنفيذية (جملس الوزراء) ،وهي ما سيتم احلديث عنه يف الفرع القادم.

الفرع الثاين:
بعض مظاهر التوازن بني جملس الشورى وجملس الوزراء
ذكرنا أن هناك بوادر للتوازن بني املجلسني ،وتتم من خالل االعرتاف ملجلس الشورى
بوسائل يؤثر هبا عىل جملس الوزراء ،وإن كان تأثريها ما زال ضئي ً
ال إال أنه من املمكن زيادته يف
املستقبل .وسيتم بيان هذه الوسائل كام ييل:
أوالً :حق سؤال املسؤولني احلكوميني عن مسألة تدخل يف نطاق اختصاصهم
عىل رئيس جملس الشورى أن يرفع لرئيس جملس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول
حكومي جلسات جملس الشورى ،إذا كان املجلس سيناقش أمور ًا تتعلق باختصاصاته،
وللمسؤول احلكومي احلق يف النقاش دون أن يكون له احلق يف التصويت(62).

إال أن السؤال هنا للمسؤول احلكومي ال يرقى إىل مرتبة االستجواب كام هو معمول به يف
املجالس النيابية.
( )61د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.258 :
( )62املادة ( )22من نظام جملس الشورى.
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كام جيوز لعضو جملس الشورى استيضاح املسؤول احلكومي الذي حيرض جلسة املجلس
عن أي موضوع مطروح للمناقشة( ،)63وينتهي أثر االستيضاح باإلجابة عليه؛ وذلك ألن
جملس الشورى ال يملك أي سلطة رقابية عىل جملس الوزراء ،عىل اعتبار أن أعضاء جملس
الوزراء ليسوا مسؤولني دستوري ًا أمام جملس الشورى ،مما يعني أن هذا األخري ال يملك أدوات
اإللزام التي يستطيع من خالهلا أن يفرض سلطة رقابية عليهم وعىل أداء مؤسساهتم( ،)64فمثالً
ال تتوقف االعتامدات املالية مليزانية األجهزة احلكومية عىل موافقة املجلس ،وال يتوقف تعيني
مسؤويل الدولة الكبار بام فيهم الوزراء عىل مصادقة املجلس ،بل إن جملس الوزراء نفسه ال
يتوقف مصري استمراره يف احلكم عىل ثقة املجلس فيه ،كام هو احلال يف النظم الربملانية)65(.

ومن هنا جيب القول والتأكيد عىل رضورة وجود وسائل مراقبة للسلطة التيريعية عىل أعامل
السلطة التنفيذية ،وهي الزمة لتحقيق التوازن بني السلطتني ،وللحد من متادي السلطة التنفيذية يف
استعامل سلطاهتا ،حيث إنه ال بد من تفعيل دور جملس الشورى الرقايب وتقويته.
ثاني ًا :الرقابة الالحقة عىل األعامل التي يتخذها جملس الوزراء أثناء إجازة جملس الشورى
وتدخل يف اختصاصه
يقوم جملس الوزراء –يف األوقات العادية -باختاذ إجراءات أعامل هلا صفة االستعجال
وتدخل يف اختصاصات جملس الشورى ،يف حالة توقف أعامل جملس الشورى خالل اإلجازة،
حيث ختضع هذه اإلجراءات لرقابة جملس الشورى بعد عودته لالنعقاد؛ إذ يملك املجلس حق

( )63د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص.720 :
( )64د .طالل صالح بنان ،جملس الشورى السعودي دراسة يف مسرية التجربة وآفاق التطوير ،جملة األنظمة
والعلوم السياسية ،املجلد ( )22العدد ( ،)1اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك سعود2010( ،م) ،ص.15 :
( )65د .طالل صالح بنان ،مرجع سابق ،ص.15 :
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الرقابة الالحقة عىل تلك األعامل)66(.

وهذه الرقابة كام نرى ال تصل إىل حد إلغاء القانون الصادر بصفة االستعجال؛ وذلك ألن
امللك كام هو معلوم يملك سلطة تيريعية مستقلة ،باإلضافة إىل أن صالحية التصديق بيده.
وعىل افرتاض أن هذا القانون قد صدر يف األوقات العادية ،وحدث اختالف يف وجهات نظر
املجلسني ،فالذي حيسم هذا اخلالف ويكون له القرار هو امللك .وبإسقاط ذلك عىل حاالت
االستعجال وغياب جملس الشورى خالل إجازته ،فال يمكن القول بسلطته يف إلغاء القانون
الصادر.
ثالث ًا :دراسة االتفاقيات واملعاهدات الدولية املو َّقعة من السلطة التنفيذية
حتال االتفاقية إىل جملس الوزراء لدراستها ،فإذا وافق عليها يصدر قرار ًا بتفويض املسؤول
بالتوقيع عليها )67(.وبعد التوقيع عليها حتال إىل جملس الشورى لدراستها ،وهنا يأيت دور
الرقابة عىل عمل من أعامل السلطة التنفيذية ،حيث يظهر ملجلس الشورى بعض امللحوظات
عىل تلك االتفاقيات فيبدي وجهة نظره حياهلا ،مثل التحفظ عىل بعض املواد أو إضافة مواد
جديدة لتحقيق أهداف يرى أمهيتها)68(.

( )66د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص– 350 :ص.352 :
( )67املادة ( )4من إجراءات عقد االتفاقيات الدولية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  287وتاريخ
1431/8/14هـ.
( )68د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص ،721 :ومن ذلك ما ورد
يف قرار جملس الشورى رقم ( )69/83وتاريخ 1426/1/26هـ ،حيث أبدى رأيه حيال اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد التي اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قراراها رقم ( )4/58وتاريخ 31
اكتوبر لعام 2003م ،وذلك باملوافقة عليها مع التحفظ عىل الفقرة ( )2من املادة (السادسة والستني) من
االتفاقية وفق ًا ملا ورد يف الفقرة ( )3من املادة نفسها .انظر املرجع ذاته ،الصفحة نفسها.
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ومن املالحظ أن حق حل السلطة التيريعية (جملس الشورى) وإعادة تكوينها وتعيني
أعضائها ،ال يتم من ِقبل السلطة التنفيذية (جملس الوزراء) كنوع من االستقاللية للسلطة
التيريعية؛ حيث حيتفظ امللك هبذا احلق بوصفه املرجع جلميع سلطات الدولة(69).

ويرى الدكتور ابن باز أن استمرار جملس الوزراء –منذ نشأته -باجلمع بني السلطتني
التيريعية والتنفيذية يتعارض مع مبدأ الفصل الوظيفي بني السلطات ،خصوص ًا يف ظل نشاط
جملس الشورى وإثبات قدرته عىل حتمل مسؤولياته الدستورية)70(.

ويمكن االعتقاد بصحة هذا الرأي يف وجوب متكني جملس الشورى من أداء مهامه كسلطة
تيريعية عىل أكمل وجه سوا ًء ما يتعلق بدوره الرقايب أو التيريعي ،حيث يمكن ذلك من

خالل ربط السلطة التيريعية بامللك وحده باعتباره املرجع جلميع السلطات يف الدولة دون
الرجوع إىل جملس الوزراء كسلطة تنفيذية عند إصدار التيريعات .فض ً
ال عن إعطائه
الصالحيات واألدوات الرقابية الالزمة والتي متكنه من فرض رقابته عىل جملس الوزراء
كسلطة تنفيذية .وهو ما حيقق ملجلس الشورى مكانته السياسية يف املنظومة السياسية

السعودية ،باإلضافة إىل توضيح وترسيخ حدود صالحيات كل سلطة بام ال يتجاوز ويتعدى
عىل اختصاصات وصالحيات السلطة األخرى.
ونخلص مما سبق ،أن العالقة بني سلطات الدولة يف ظل النظام السيايس السعودي قائمة
عىل التعاون عموم ًا والتداخل فيام خيص السلطتني التيريعية والتنفيذية ،حيث نصت املادة
الرابعة واألربعون من الباب السادس (سلطات الدولة) من النظام األسايس للحكم عىل أن:
"تتكون سلطات الدولة من:
( )69انظر :املادة ( )3و ( )10من نظام جملس الشورى .واملادة ( )44و ( )68من النظام األسايس للحكم.
( )70أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص.369 :
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السلطة القضائية.السلطة التنفيذية.السلطة التنظيمية.وتتعاون هذه السلطات يف أداء وظائفها ،وفق ًا هلذا النظام وغريه من األنظمة" .ونصت
املادة السادسة واألربعون من النظام ذاته بأن" :القضاء سلطة مستقلة ،وال سلطان عىل القضاة
يف قضائهم لغري سلطان اليريعة اإلسالمية" .وباستقراء هاتني املادتني يتضح اجتاه إرادة واضع
الدستور الضمنية للفصل بني سلطات الدولة حينام ذكر السلطات منفصلة عن بعضها،
وتأكيده يف الوقت ذاته عىل التعاون بينها دون الفصل املطلق بنصه الرصيح عىل أن تتعاون هذه
السلطات يف أداء وظائفها ،مع تأكيده التام أيض ًا عىل استقاللية السلطة القضائية كسلطة
مستقلة من سلطات الدولة لضامن حيادها واستقالهلا .إال أنه من املعلوم أن الدستور السعودي
يتكون من عدة وثائق دستورية ،وبالتايل جيب عند حتليل العالقة بني السلطات ربط هذه
النصوص ببعضها حتى يتسنى فهمها بالشكل الصحيح ،وعند النظر إىل نظامي جملس الشورى
وجملس الوزراء ومن خالل ما ذكِر من النصوص السابقة( )71يتضح أهنام يشرتكان يف الوظيفة
التيريعية مع سلطة امللك التيريعية املنفردة أيض ًا ،ومن هنا ال يمكن القول باستقالل السلطة
التيريعية (جملس الشورى) عن السلطة التنفيذية (جملس الوزراء)؛ حيث تشارك هذه األخرية
جملس الشورى يف سلطته التيريعية ،وبالتايل تكون العالقة بني سلطات الدولة يف النظام
السيايس السعودي عالقة قائمة عىل التعاون النسبي؛ حيث إن األصل استقالل السلطة
القضائية .ويبقى التساؤل قائ ًام يف ظل نص املادة الرابعة واألربعني املشار إليه حول املقصود
بذكر سلطات الدولة منفصلة عىل الرغم من اشرتاك جملس الشورى وجملس الوزراء يف
( )71انظر :املادة ( )17 ،15من نظام جملس الشورى .واملواد ( )21 ،20 ،19من نظام جملس الوزراء.
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الوظيفة التيريعية؟

املبحث الثاين
التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي
من املعلوم أن الدساتري ال تنص عاد ًة عىل شكل النظام السيايس الذي تتبعه الدولة؛ وإنام
يمكن استنتاجه من طبيعة العالقة بني السلطات يف الدولة .ومن املعلوم أيض ًا أن خصائص
األنظمة السياسية املعارصة هي من استقراء الفقهاء للعديد من دساتري الدول ،وبالتايل خلصوا
إىل اخلصائص التي متيز كل نظام عن غريه .ومن هنا سوف يتم استقراء الدستور السعودي
بوثائقه املتعددة ملعرفة خصائص نظامه السيايس الذي تتبعه الدولة يف (املطلب األول) ،ثم
سيتم إجراء مقارنة بني النظام السيايس السعودي وغريه من األنظمة السياسية املعارصة ملعرفة
إمكانية انطباق وصف أي منها عليه من عدمه يف (املطلب الثاين).

املطلب األول:
اخلصائص املميزة للنظام السيايس السعودي
يتميز النظام السيايس السعودي بالعديد من اخلصائص التي جتعله مغاير ًا لألنظمة
السياسية املعارصة ،وهي عىل النحو التايل:

الفرع األول:
احلاكمية هلل تعاىل
تعد احلاكمية هلل تعاىل املنصوص عليها يف الدستور السعودي من أهم القواعد الدستورية يف
النظام السيايس السعودي .حيث تنص املادة األوىل من النظام األسايس للحكم عىل أن" :اململكة
العربية السعودية ،دولة إسالمية ،ذات سيادة تامة ،دينها اإلسالم ،ودستورها كتاب اهلل تعاىل،
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وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم" .وتنص املادة السابعة من النظام ذاته عىل أنه" :يستمد احلكم
يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله .ومها احلاكامن عىل هذا
النظام ومجيع أنظمة الدولة" .ويف هذين النصني داللة رصحية عىل أن الكتاب والسنة مها أساس
دستور الدولة واملصدر الذي استقى منه واضع الدستور أحكامه وقواعده ،وداللة أيض ًا عىل أن
سلطة احلكم تستمد منهام .وهناك اجتاه يرى بأن قواعد اليريعة اإلسالمية يف النظام السيايس
السعودي تسمو عىل القواعد الدستورية الواردة يف الوثائق الدستورية السعودية؛ بحيث إذا
عمل بالقاعدة اليرعية وهي َمل النص
حصل تعارض بني نص دستوري مع قاعدة رشعية ،ي َ
الدستوري )72(.وهو ما يمكن القول بصحته؛ إذ إن اصطالح (الدستور) يطلق عىل القواعد التي
تنظم أمور احلكم ،أما قواعد اليريعة اإلسالمية فتتصف باالتساع ،بحيث تشمل هذه األمور
وغريها؛ ولذا من األفضل عدم إطالق لفظ (دستور) كام هو احلال يف النظام الدستوري
السعودي عىل قواعد اليريعة اإلسالمية ،وذلك بسبب أن هذه القواعد حتتل مرتبة ما فوق
الدستور ،إنام يطلق لفظ دستور أو وثائق دستورية عىل القواعد الدستورية الواردة يف الوثائق
الدستورية السعودية.
وال شك أن القيمة الدستورية لنص املادة األوىل –املشار إليه -أقوى من أي نص آخر إذ يعرب
عن علوية اليريعة اإلسالمية وسيادهتا عىل كل اهليئات والسلطات والنصوص القانونية املوجودة
يف الدولة ،ويف ذات الوقت يقيم نص املادة السابعة أعىل قاعدة تدرج قانوين يف هرم النظام القانوين
السعودي ،حيث جيعل أحكام اليريعة اإلسالمية يف قمة اهلرم)73(.

وقد سلك واضع الدستور السعودي مسلك ًا عملي ًا جاد ًا ،عندما أدرج نصوص ًا يف الوثيقة
( )72أ.د .عيل شطناوي ،القانون الدستوري املقارن ،الطبعة األوىل ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
مكتبة الرشد2014( ،م) ،ص.441 :
( )73د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.80 :
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الدستورية تؤكد عىل رضورة أن يكون احلكم وممارسته مرتكزين عىل أحكام اليريعة
اإلسالمية ،ومن ثم إنزاهلا ميداني ًا ،ويف هذا اإلطار ،جاءت املادة الثامنة من النظام األسايس
للحكم لتنص عىل رضورة أن تكون الشورى واملساواة والعدل من املبادئ األساسية التي يقوم
عليها احلكم يف النظام السيايس السعودي ،وأن تكون املامرسة وفق اليريعة

اإلسالمية)74(.

ومن املعلوم أن الشورى والعدل من أهم األسس التي يقوم عليها نظام احلكم يف اإلسالم)75(.

ويف هذا السياق ،جعل النظام األسايس للحكم اليريعة اإلسالمية وعقيدهتا من القيم التي
جيب عىل الدولة املحافظة عليها ،وذلك يظهر يف العديد من األمور(:)76
أ-أن تعمل مؤسسات الدولة عىل أن يكون التعليم وسيلة لغرس العقيدة يف نفوس
الناشئة)77(.

ب-أن تعمل األرسة –باعتبارها مركز ونواة املجتمع السعودي -عىل تنشئة أفرادها عىل
أساس العقيدة اإلسالمية ،وما يتطلبه ذلك من الوالء والطاعة هلل ورسوله وأويل األمر،
واحرتام القانون وتنفيذه ،وحب الوطن.
( )74د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص.252 :
ِ
ٍ
( )75املادة األوىل من نظام جملس الشورى تنص عىل":عم ً
نت َهلمَ ،و َلو
ال بقول اهلل تعاىلَ ( :فبِ َام َرمحَة ِّم َن اهللِ ل َ
ِ
ِ
ِ
لب َالن َف ُّضو ْا ِمن َحول ِ َكَ ،فاعف عَنهم َواستَغفر َهلم َو َشاورهم يف األَ ِ
يظ ال َق ِ
نت َف ّظ ًا َغلِ َ
مرَ ،فإِ َذا عَزَ َمت َفت ََوكل
ك َ
ِ
(وال ِذي َن است ََجابو ْا ل ِ َر ِّهبِم َو َأ َقامو ْا الص َلو َة َو َأمرهم ش َورى َبينَهم
ب املتَوكِّلِنيَ ) وقوله سبحانهَ :
ع ََىل اهللِ ،إِن اهللَ حي ُّ
َو ِمما َرزَ قنَهم ي ِنفق َ
ون) ،واقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف مشاورة أصحابه وحث األمة عىل
التشاور .ينشأ جملس الشورى ويامرس املهام املنوطة به ،وفق ًا هلذا النظام والنظام األسايس للحكم ،ملتزم ًا
بكتاب اهلل وسنة رسوله ،حمافظ ًا عىل روابط األخوة والتعاون عىل الرب والتقوى".
( )76د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،ص 253 :وما بعدها.
( )77انظر :املواد ( )17 ،23 ،9 ،3من النظام األسايس للحكم.
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ج-أن محاية عقيدة اإلسالم ،وتطبيق رشيعته من أهم وظائف الدولة.
د-تقييد حقوق امللكية ورأس املال والعمل بأن مت َارس وفق اليريعة اإلسالمية.
هـ-التأكيد عىل ركن من أركان اإلسالم وهو الزكاة بأن جتبى وتنفق يف مصارفها
اليرعية)78(.

و-أن تطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام اليريعة اإلسالمية ،وفق ًا ملا دل
عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها.
ز-ختتص السلطة التنظيمية (التيريعية) بوضع األنظمة واللوائح ،فيام حيقق املصلحة ،أو
يرفع املفسدة يف شئون الدولة ،وفق ًا لقواعد اليريعة اإلسالمية)79(.
وبنا ًء عىل ما تقدم ومن خالل النصوص السابقة ،يبدو جلي ًا أن إرادة واضع هذه الوثيقة
الدستورية قد اجتهت إىل جعل نظام احلكم السعودي قائ ًام عىل أحكام اليريعة اإلسالمية
ومبادئها العامة وبام ال يتعارض معها.
وعند النظر إىل هوية النظام السيايس السعودي اإلسالمية يمكن استنتاج أن السيادة يف هذا
النظام هلل وحده .حيث تتجسد السيادة يف الفقه اإلسالمي يف اإلرادة اإلهلية ،إذ إن كل سلطة
بيرية وكل عمل وكل ترصف وكل إرادة إنام تستمد أساس وجودها من إرادة اهلل املقدسة،
وأن هذه السيادة واحدة ومطلقة ،وال تقبل التجزئة أو االنقسام ،وأن رئيس الدولة يعترب وكي ً
ال
منفذ ًا عن صاحب اليرع يف حفظ الدين وسياسة الدنيا )80(.وقد تم التأكيد عىل ذلك يف
( )78املادة ( )21من النظام األسايس للحكم .د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.159 :
( )79املادة ( )48و ( )67من النظام األسايس للحكم .وانظر أيض ًا :املواد (،34 ،33 ،26 ،24 ،23 ،11
/57ب )67 ،من النظام ذاته.
( )80عىل أنه اختلف الفقهاء يف حتديد صاحب السيادة يف الفقه اإلسالمي ،لالطالع عىل آراء الفقهاء يف هذا
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خطاب امللك فهد –رمحه اهلل -والذي يعد ديباجة للنظام األسايس للحكم ،حيث جاء فيه:
...إن نجاح املسلمني عىل الصعيدين الفردي واجلامعي ال يتحقق إال بالرجوع إىل سيادة
اليريعة ،أي حتكيم رشع اهلل يف حياة املسلمني الفردية واجلامعية)81(.

ثم إن القراءة املتمعنة ألحكام النظام األسايس للحكم فيام تعلق بالسيادة تكشف بوضوح
عن األصالة والعمق اإلسالميني ملضمون السيادة يف هذا النظام ،حيث إنتهج املؤسس
السعودي احلديث مفهوم ًا للسيادة ينسجم مع أحكام اليريعة اإلسالمية وطبيعة املجتمع
السعودي ،وهذا املفهوم هو ما أكدت عليه املادة السابعة من النظام األسايس للحكم سالفة
الذكر ،والتي جعلت السيادة واحلاكمية يف هذا النظام لكتاب اهلل وسنة رسوله؛ باعتبارمها
النظام احلاكم األعىل الذي تستمد منه األحكام واحلقوق )82(.كام يعد هذا األمر واضح ًا
باستقراء املادة اخلامسة واخلمسني من النظام األسايس للحكم ،إذ إن امللك باعتباره رئيس ًا
للدولة والسلطة التنفيذية يقود هذه السلطة ويامرس اختصاصاته الدستورية ،ويسوس األمة
سياسة رشعية طبق ًا ألحكام اليريعة اإلسالمية ،وييرف عىل تطبيق اليريعة اإلسالمية)83(.
وهذا النهج الذي سلكه املؤسس السعودي احلديث خمتلف عام تبناه املؤسس الدستوري
الوضعي الذي يضع السيادة يف الربملان باعتباره ممث ً
ال إلرادة الشعب ،وبذلك تعد إرادة السلطة
التيريعية هي اإلرادة العليا يف الدولة وال تعادهلا أو تعلوها إرادة أخرى مهام كانت طبيعتها أو

الشأن انظر :د.فؤاد النادي ،مرجع سابق ،ص– 158 :ص.176 :
( )81خطاب امللك فهد بمناسبة إصدار الوثائق الدستورية السعودية يف جريدة أم القرى ،العدد ،3397
الصادر بتاريخ 1412/9/2هـ.
( )82د .فهد إبراهيم الضويان ،مرجع سابق ،ص.102 :
( )83د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص.255 :
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مصدرها)84(.

ومن خالل العرض السابق تتضح هيمنة الدين اإلسالمي يف النظام األسايس للحكم ،فقد
تبناه واضع الدستور كنظام قانوين ،فتبدو هذه اهليمنة خاصة عىل سلطات الدولة الدستورية،
وكيفية ممارسة الوظائف الدستورية ،سوا ًء تعلق األمر بالسلطة القضائية أو التنفيذية أو
التيريعية)85(.
وهكذا يتبني أن جعل احلاكمية هلل تعاىل يف مجيع شؤون الدولة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والتعليمية وغريها ،من أهم السامت التي يتميز هبا النظام السيايس السعودي.

الفرع الثاين:
تركيز السلطة بيد رئيس الدولة
يعد امللك مرجع ًا لسلطات الدولة الثالث بنص املادة الرابعة واألربعني من النظام األسايس
للحكم ،وهو يامرس صالحياته الدستورية مقيدة بأحكام اليريعة اإلسالمية( ،)86بحيث تتعدد
صور ممارسته هلذه الصالحيات بصفته رئيس ًا للدولة ،وبصفته رئيس ًا للسلطة التنفيذية ،وبصفته
مرجع ًا ملجلس الشورى والسلطة القضائية ،وسيتم بياهنا عىل النحو التايل:
أوالً :صالحيات امللك بصفته رئيس ًا للدولة
أنيط بامللك العديد من الصالحيات الدستورية بصفته رئيس ًا للدولة( ،)87وهي:
أ -يقوم امللك بسياسة األمة سياسة رشعية طبق ًا ألحكام اإلسالم ،وييرف عىل تطبيق
(84) Duguit (L), souveraineté et liberté, (1922), p. 30-31.

( )85د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص.255 :
( )86املادة ( )55من النظام األسايس للحكم.
( )87أ.د عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص.451 :
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اليريعة اإلسالمية ،والقوانني والسياسة العامة للدولة ،ومحاية البالد والدفاع
عنها)88(.

ب -خيتص امللك باختيار ويل العهد ،وإعفائه بأمر ملكي ،باإلضافة إىل اختصاصه
بتكليفه بالقيام ببعض األعامل.
ج -امللك باعتباره القائد األعىل للقوات املسلحة هو الذي يعني الضباط ،وينهي
خدماهتم ،وفق ًا للنظام.
د -يتوىل امللك إعالن حاالت الطوارئ والتعبئة العامة واحلرب ،وللملك إذا نشأ خطر
هيدد سالمة اململكة ،أو وحدة أراضيها ،أو أمن شعبها ومصاحله ،أو يعوق
مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ،أن يتخذ من اإلجراءات الرسيعة ما يكفل
مواجهة هذا اخلطر ،وإذا رأى امللك أن يكون هلذه اإلجراءات صفة االستمرار
فيتخذ بشأهنا ما يلزم نظام ًا.
هـ -يستقبل امللك ملوك الدول ورؤساءها ،ويعني ممثليه لدى الدول ،ويقبل اعتامد ممثيل
الدول لديه.
و -يمنح امللك األوسمة ،وذلك عىل الوجه املبني بالنظام.
ز -للملك تفويض بعض الصالحيات لويل العهد بأمر ملكي ،ويف حالة سفر امللك إىل
خارج اململكة ،يصدر أمر ًا ملكي ًا بإنابة ويل العهد يف إدارة شؤون الدولة ،ورعاية
مصالح الشعب ،وذلك عىل الوجه املبني باألمر امللكي.
ث-

خيتص امللك بتكوين هيئة البيعة بأمر ملكي عىل النحو املبني يف نظام هيئة البيعة)89(.

( )88املادة ( /5 ،55فقرة  3و  )66 ،60 ،4من النظام األسايس للحكم.
( )89املادة ( )1من نظام هيئة البيعة السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )135/لسنة  ،1427واملنشور
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ح -ينظر امللك يف شكاوى املواطنني وتظلامهتم يف جملسه املفتوح لكل مواطن ،ولكل من
له شكوى أو مظلمة)90(.

خ -تعديل النظام األسايس للحكم كأحد الوثائق الدستورية السعودية استناد ًا عىل ما
ورد يف املادة ( )83من النظام ذاته)91(.

ف -للملك سلطة تيريعية ،تستمد مبادئها من أحكام اليريعة اإلسالمية ،ومن ذلك
تدبري الشؤون العامة للدولة بام يكفل حتقيق املصالح ودفع املضار ،بام ال يتعارض
مع اليريعة اإلسالمية ومبادئها ،كام أن األنظمة الثالثة (النظام األسايس للحكم،
ونظام جملس الوزراء ،ونظام جملس الشورى) حددت سلطات امللك التيريعية ،يف
الظروف العادية والظروف االستثنائية ،واهلدف منها هو تنظيم شؤون اجلامعة
ومحاية حقوقها وسد حاجاهتا ورعاية مصاحلها( ،)92وهي كام ييل:
-1اختصاصات امللك التيريعية يف الظروف العادية:
خيتص امللك تيريعي ًا يف الظروف العادية بإصدار القوانني واللوائح التنظيمية ذات الطبيعة
اخلاصة بأوامر ملكية ،كام خيتص بالتصديق عىل القوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
واالمتيازات بمراسيم ملكية ،والتصديق عىل امليزانية العامة للدولة)93(.

باجلريدة الرسمية بتاريخ 1428/1/1هـ.
( )90املادة ( )43من النظام االسايس للحكم.
( )91د .إبراهيم حممد احلديثي ،تعديل النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية ،جملة اليريعة والقانون،
العدد ( ،)25اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،كلية القانون2013( ،م) ،ص.51 :
( )92د .حممد أرزقي وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص.666 :
( )93د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص– 356 :ص.367 :
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-2اختصاصات امللك التيريعية يف الظروف االستثنائية:
تتوقع دساتري الدول عاد ًة تعرض الدولة لظروف واضطرابات هتدد كيان الدولة وسالمتها،
ومتنح رئيس الدولة صالحيات استثنائية غري عادية ،ملواجهة هذه الظروف االستثنائية بغية
املحافظة عىل كيان الدولة وسيادة القانون فيها( ،)94وعليه توقع الدستور السعودي هذا الوضع يف
املادة ( )62من النظام األسايس للحكم والتي تنص عىل" :للملك إذا نشأ خطر هيدد سالمة
اململكة ،أو وحدة أراضيها ،أو أمن شعبها ومصاحله ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها،
أن يتخذ من اإلجراءات الرسيعة ما يكفل مواجهة هذا اخلطر .وإذا رأى امللك أن يكون هلذه
اإلجراءات صفة االستمرار فيتخذ بشأهنا ما يلزم نظام ًا".
ثاني ًا :صالحيات امللك بصفته رئيس ًا للسلطة التنفيذية
تفصل معظم الدول العربية بني امللك أو رئيس الدولة ورئيس جملس الوزراء( ،)95أما يف
النظام السيايس السعودي فإن امللك هو رئيس جملس الوزراء ،ويعاونه يف أداء مهامه أعضاء
جملس الوزراء( ،)96أي أن امللك مجع بني رئاسة الدولة ورئاسة جملس الوزراء)97(.

وبنا ًء عىل ذلك يقوم امللك بتعيني نواب رئيس جملس الوزراء ،والوزراء األعضاء بمجلس

الوزراء ،ويعفيهم بأمر ملكي ،كام يعترب هؤالء مسؤولني بالتضامن أمام امللك عن تطبيق
اليريعة اإلسالمية ،والقوانني ،والسياسة العامة للدولة.
ويعني امللك أيض ًا من يف مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ،ومن يف املرتبة املمتازة ،ويعفيهم
( )94أ.د .عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص.456 :
( )95د .حممد أرزقي ،وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،مرجع سابق ،ص.663:
( )96املادة ( )56من النظام األسايس للحكم.
( )97أ.د .عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص.435 :
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من مناصبهم بأمر ملكي ،ويعترب الوزراء ورؤساء املصالح املستقلة مسؤولني أمام رئيس جملس
الوزراء عن الوزارات واملصالح التي يرأسوهنا)98(.

وامللك باعتباره رئيس ًا ملجلس الوزراء ،هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ،ويكفل
التوجيه والتنسيق والتعاون بني خمتلف األجهزة احلكومية ،ويضمن االنسجام واالستمرار
والوحدة يف أعامل جملس الوزراء ،وله اإلرشاف عىل جملس الوزراء والوزارات واألجهزة
احلكومية ،وهو الذي يراقب تنفيذ القوانني واللوائح والقرارات ،كام أن هذه األخرية ال تكون
هنائية إال بموافقة امللك عليها)99(.

ثالث ًا :صالحيات امللك بصفته مرجعاً ملجلس الشورى والسلطة القضائية
ينشأ جملس للشورى ،ويبني نظامه طريقة تكوينه ،وكيفية ممارسته الختصاصاته ،واختيار
أعضائه( ،)100حيث يعني رئيس جملس الشورى ونائبه ،ومساعده ،واألمني العام للمجلس
ويعفون بأوامر ملكية ،وحتدد مراتبهم وحقوقهم وواجباهتم وكافة شؤوهنم بأمر ملكي .كام
يتم تعيني أعضاء املجلس وحتدد حقوقهم وواجباهتم ،ومجيع شؤوهنم بأمر ملكي.
وإذا خال حمل أحد أعضاء جملس الشورى ألي سبب ،فيختص امللك باختيار من حيل حمله
ويصدر بذلك أمر ملكي .كام يلقي امللك أو من ينيبه ،يف جملس الشورى ،كل سنة خطاب ًا ملكي ًا،
يتضمن سياسة الدولة الداخلية واخلارجية)101(.

وللملك أن يدعو جملس الشورى وجملس الوزراء ،إىل اجتامع مشرتك ،وله أن يدعو من
( )98املادة ( )58 ،57من النظام األسايس للحكم.
( )99املادة ( )7 ،29من نظام جملس الوزراء.
( )100املادة ( )68من النظام األسايس للحكم.
( )101املواد ( )14 ،7 ،3 ،10من نظام جملس الشورى.
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يراه حلضور هذا االجتامع ملناقشة ما يراه من أمور)102(.

ويف حالة إخالل عضو جملس الشورى بواجبات عمله ،خيتص امللك بإصدار قواعد
وإجراءات التحقيق معه وحماكمته ،وتصدر هذه القواعد بأمر ملكي .وهذه القواعد ال يمكن
اعتبارها عىل أهنا نظام للحصانة الربملانية لعضو املجلس ،ملجرد أهنا تكلمت عن إجراءات
معينة تتخذ يف حال إخالل العضو بواجبات عمله يف املجلس ،وألن إجراءات التحقيق هذه
مع العضو هلا عالقة بعمل العضو داخل املجلس ،وال متتد إىل متتعه بحصانة سياسية وقانونية
جتاه مؤسسات الدولة الرسمية األخرى كام يقتيض مبدأ (السيادة الربملانية) يف كافة املجالس
النيابية يف دول العامل)103(.

كام خيتص امللك بإصدار الالئحة الداخلية للمجلس ،التي تنظم اختصاصات رئيس جملس
الشورى ،ونائبه ومساعده ،واألمني العام للمجلس ،وأجهزة املجلس ،وكيفية إدارة جلساته
وسري أعامله وأعامل جلانه ،وأسلوب التصويت ،وتصدر هذه الالئحة بأمر ملكي.
ويتوىل امللك أيض ًا اعتامد امليزانية اخلاصة بمجلس الشورى ،حيث يتم الرصف منها وفق
قواعد تصدر بأمر ملكي )104(.ولعل السبب يف جعل ميزانية جملس الشورى من اختصاص
امللك هو منحه نوع ًا من االستقاللية.
( )102املادة ( )69من النظام األسايس للحكم .ويف هذا االختصاص ظهر اجتاه يرى بأن امللك وهو يقوم
بدعوة جمليس الشورى والوزراء إىل اجتامع مشرتك ،إنام يقوم به بوصفه رئيس ًا للسلطة التنفيذية .د .حممد أرزقي
وآخرون ،القانون الدستوري السعودي ،ص .708 :إال أن الذي يظهر عند التمعن يف هذا النص وللفظ
املستخدم هلذه الصالحية وهو (امللك) أن واضع النص قد اجتهت إرادته إىل أن هذه الصالحية ختول إىل امللك
بوصفه رئيس ًا للدولة ومرجع ًا لسلطات الدولة ،وليس بوصفه رئيس ًا للسلطة التنفيذية.
( )103د .طالل صالح بنان ،مرجع سابق ،ص.21 :
( )104املواد ( )27 ،29 ،6من نظام جملس الشورى.
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وأخري ًا خيتص امللك بحل جملس الشورى وإعادة تكوينه( ،)105أي أنه حيق للملك حل
جملس الشورى قبل انتهاء مدة واليته الدستورية ،وبصالحية تقديرية واسعة حول أسباب حل
املجلس وبواعثه )106(.وقد أحسن واضع هذه الوثيقة الدستورية صنع ًا حينام جعل حل جملس
الشورى من اختصاص امللك وحده ،ومل جيعل هذه الصالحية بيد جملس الوزراء كسلطة
تنفيذية ،ويف هذا ضامن حليدة ونزاهة أعضاء جملس الشورى .وكل ذلك فيام يتعلق بصالحيات
امللك بوصفه مرجع ًا ملجلس الشورى.
أما فيام يتعلق بصالحياته بوصفه مرجع ًا للسلطة القضائية ،فتظهر يف أن امللك يقوم بتعيني
القضاة وإهناء خدماهتم بأمر ملكي ،بنا ًء عىل اقرتاح من املجلس األعىل للقضاء )107(.كام أن امللك
أو من ينيبه معنيون بتنفيذ األحكام القضائية )108(.ويالحظ أن صالحيات امللك يف جمال السلطة
القضائية صالحيات حمدودة باملقارنة بالصالحيات التي يتمتع هبا يف جمال السلطتني التيريعية
والتنفيذية؛ وعلة ذلك أن السلطة القضائية –كام ذكرنا -سلطة مستقلة)109(.

ويف واقع األمر ،إن هيمنة مؤسسة (امللك) يف النظام السيايس السعودي عىل احلكومة
بمفهومها الواسع هي هيمنة سياسية فعلية وليست دستورية فحسب ،غري ما هو عليه حال
امللكيات الدستورية التقليدية يف أوروبا مثل :بلجيكا والسويد وهولندا وإسبانيا ،أو حتى
بعض امللكيات التقليدية املوجودة يف املنطقة العربية مثل :املغرب واألردن والكويت)110(.

( )105املادة ( )68من النظام األسايس للحكم.
( )106أ.د .عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص 453 :وما بعدها.
( )107املادة ( )52من النظام األسايس للحكم.
( )108املادة ( )50من النظام األسايس للحكم.
( )109أ.د .عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص.454 :
( )110د .طالل صالح بنان ،مرجع سابق ،ص.7 :
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ومن خالل ما تقدم ،يظهر جلي ًا من الصالحيات الدستورية املتعددة لرئيس الدولة (امللك)،
أن السلطة مركزة بيده ،لكونه مرجع ًا لسلطات الدولة الثالث بنص الدستور .وعليه يعد هذا
الرتكيز للسلطة بيد رئيس الدولة من اخلصائص املميزة للنظام السيايس السعودي.

الفرع الثالث:
تبعية السلطة الترشيعية للسلطة التنفيذية
ذكرنا سابق ًا عند احلديث عن العالقة بني السلطتني التيريعية والتنفيذية يف النظام السيايس
السعودي أن هناك بعض املظاهر للتوازن بينهام ،إال أهنا تعد بوادر للتوازن فقط؛ حيث إهنا ال
حت ِدث تأثري ًا يف السلطة التنفيذية (جملس الوزراء) أو يرتتب عليها نتيجة كبرية ،وإن كان من
املأمول أن يتم تفعيلها يف املستقبل بشكل أكرب.
وبذلك فقد ظهرت عالقة تبعية السلطة التيريعية للسلطة التنفيذية عندما أوكل النظام
األسايس للحكم السلطة التيريعية إىل جهتني مها :جملس الشورى وجملس

الوزراء)111(.

والواقع أن جملس الوزراء يف النظام السيايس السعودي يشكل لب السلطة التيريعية ،والسلطة
التنفيذية مع ًا( ،)112ويمكن القول بأنه صاحب الدور األبرز يف العملية التيريعية مما أضعف
دور جملس الشورى كسلطة تيريعية ،وأصبحت يف عالقة تبعية مع جملس الوزراء .وتتجىل
مظاهر تبعية جملس الشورى ملجلس الوزراء يف اآليت:
أ-تنص املادة التاسعة عيرة من نظام جملس الوزراء عىل أنه" :مع مراعاة ما ورد يف النظام
األسايس للحكم ونظام جملس الشورى يرسم جملس الوزراء السياسة الداخلية واخلارجية
واملالية واالقتصادية والتعليمية والدفاعية ومجيع الشؤون العامة للدولة وييرف عىل تنفيذها.
( )111د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص .333 :وانظر :املادة ( )67من النظام األسايس للحكم.
( )112د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص.277 :
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وينظر يف قرارات جملس الشورى" .فالفقرة األخرية من هذه املادة تعني دستوري ًا ومنطقي ًا متتع
جملس الوزراء بنوعيه –التيريعي والتنفيذي -بنوع من الوصاية عىل أعامل جملس
الشورى( ،)113كام تعني أيض ًا إمكانية تدخل جملس الوزراء يف قرارات جملس الشورى برفضها،
فلفظ (ينظر) حيتمل تدخله يف هذه القرارات برفضها.
ب-تنص املادة اخلامسة عيرة من نظام جملس الشورى عىل ما ييل" :يبدي جملس الشورى
الرأي يف السياسات العامة للدولة ،التي حتال إليه من رئيس جملس الوزراء ،وله عىل وجه
اخلصوص ما ييل:
-1مناقشة اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية وإبداء الرأي نحوها.
-2دراسة األنظمة واللوائح ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،واالمتيازات ،واقرتاح ما
يراه بشأهنا.
-3تفسري األنظمة.
-4مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى واقرتاح ما
يراه حياهلا" .إن استقراء نص هذه املادة من نظام جملس الشورى يتجه إىل اعتبار عمل جملس
الشورى مرتبط ًا بمجلس الوزراء؛ إذ إن النص املشار إليه يوضح ما ييل" :يبدي جملس الشورى
الرأي يف السياسات العامة للدولة ،التي حتال إليه من رئيس جملس الوزراء "...حيث يالحظ أن
هذه اإلحالة جاءت من رئيس جملس الوزراء وليس من ِقبل رئيس الدولة ،الذي يعد مرجع ًا هليئتي
السلطة التيريعية؛ مما يولد تفسري ًا هلذه العالقة بكوهنا عالقة تبعية أكثر منها تكاملية( ،)114فلو
( )113د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص.277 :
( )114د .حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري ،مرجع سابق ،ص .287 :غري أن للدكتور أرزقي تفسري ًا آخر هلذا
النص ،لالطالع عليه انظر املرجع ذاته ص.287 :
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اجتهت إرادة واضع الوثيقة الدستورية إىل أن اإلحالة تكون من رئيس الدولة بصفته هذه لنص عىل
ذلك بمسامه (رئيس الدولة)؛ وإنام ما يستنتج من لفظ (رئيس جملس الوزراء) هو أن إرادته اجتهت
إىل أن هذه اإلحالة تكون من رئيس السلطة التنفيذية (جملس الوزراء) .كام يشري لفظ "يبدي جملس
الشورى الرأي "...إىل أن صالحياته يف مناقشة اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتامعية
ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات واألجهزة احلكومية هي جمرد صالحية إبداء آراء
استشارية غري ملزمة للسلطة التنفيذية من الناحية القانونية ،حتى وإن أخذت هذه األخرية بجميع
التوصيات واالقرتاحات واآلراء التي أيدها جملس الشورى )115(.فمجلس الشورى إذن ليس له
سلطة سن القوانني النابعة من ذاته ،أو سلطة احليلولة دون صدور القوانني (حق النقض) إذا كان
هناك من يشاركه يف سنها من ِقبل مؤسسات الدولة الرسمية األخرى ،كام يف حالة الكونجرس
األمريكي (النظام الرئايس) ،الذي يستطيع أن يعطل أو يرفض مشاريع القوانني املقدمة إليه من
البيت األبيض )116(.ولذا يظهر بوضوح أن سلطة جملس الشورى مقابل جملس الوزراء هي سلطة
ضعيفة تشري إىل وجود عالقة تبعية من جملس الشورى إىل جملس الوزراء ،حيث يظهر فيها جملس
الشورى كمساعد لعمل جملس الوزراء.
ج-إجياد منصب وزير لشؤون جملس الشورى( ،)117بحيث يكون عضو ًا من أعضاء جملس
الوزراء وخيتص بشؤون جملس الشورى؛ مما قد يفرس بتبعية جملس الشورى وكافة شؤونه
ملجلس الوزراء ،حيث إن القول بوجود وزير يف جملس الوزراء لشؤون جملس الشورى يستنتج
معه عدم استقاللية جملس الشورى ،األمر الذي ترتب معه حاجة املجلس لوجود وزير يتوىل
إدارة شؤونه يف جملس الوزراء.
( )115أ.د .عيل شطناوي ،مرجع سابق ،ص.511 :
( )116د .طالل صالح بنان ،مرجع سابق ،ص.12 :
( )117د .حممد املرزوقي ،مرجع سابق ،ص.349 :
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وبنا ًء عىل ما سبق ،يتضح وجود عالقة تبعية من جملس الشورى ملجلس الوزراء ،حيث إن

جملس الوزراء هو صاحب الدور األبرز يف عملية التيريع ،والذي من املفرتض أن ختتص هبا
السلطة التيريعية استقالالً عن السلطة التنفيذية .وتعد هذه السمة من السامت البارزة للنظام
السيايس السعودي.

املطلب الثاين:
مقارنة النظام السيايس السعودي باألنظمة السياسية املعارصة
بعد أن متت دراسة اخلصائص التي متيز النظام السيايس السعودي عن غريه من األنظمة
السياسية املعارصة ،يثور التساؤل هل يشبه النظام السيايس السعودي النظام الربملاين أم
الرئايس أم املجليس؟ أم ال يشبه أي ًا من هذه األنظمة؟
ولإلجابة عىل هذا التساؤل سيتم إجراء مقارنة بني النظام السيايس السعودي واألنظمة
السياسية املعارصة (الربملاين والرئايس واملجليس) ،وذلك عىل النحو التايل:

الفرع األول:
النظام الربملاين
يقوم النظام الربملاين عىل مبدأ الفصل املرن بني السلطات مع وجود التعاون والتوازن بينها،
ويتميز النظام الربملاين بخاصيتني رئيسيتني مها:
أوالً :ثنائية السلطة التنفيذية
حيث يكون هناك رئيس دولة غري مسؤول ووزارة مسؤولة( ،)118فرئيس الدولة –ملك ًا

( )118أ.د .حسن مصطفى البحري ،النظم السياسية املقارنة ،الطبعة الثالثة ،بدون مكان ودار نير،
(2018م) ،ص.71 :
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كان أو رئيس مجهورية -ال يتوىل سلطات تنفيذية فعلية( ،)119وبالتايل يكون غري مسؤول
سياسي ًا أمام الربملان عن شؤون احلكم أو سياسة الدولة؛ إنام املسؤول هم الوزراء)120(.
وتعترب الوزارة الربملانية املحور الذي يرتكز عليه النظام الربملاين( ،)121حيث تكون مسؤولة
أمام الربملان ،بحيث يستطيع هذا األخري إقالة الوزارة كلها أو إقالة وزير معني)122(.

ثاني ًا :التوازن والتعاون بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية
يتم التوازن بني السلطتني التيريعية والتنفيذية عن طريق االعرتاف لكل سلطة بوسائل
تؤثر هبا عىل السلطة األخرى( ،)123حيث تعترب الوزارة مسؤولة سياسي ًا أمام الربملان عن
سياستها ،وهبذا الصدد يملك الربملان حق الرقابة عىل أعامهلا ،مثل توجيه األسئلة
واالستجوابات إىل الوزراء بشأن السياسة التي تتبعها الوزارة ،ويمكن للربملان سحب الثقة
من الوزارة بأكملها أو من وزير معني )124(.ويف املقابل متلك الوزارة حل الربملان ،كوسيلة
مقابلة للمسؤولية الوزارية أمام

الربملان)125(.

أما عن صور التعاون بني هاتني السلطتني،

فتتجسد يف حق السلطة التنفيذية باقرتاح القوانني ،وحقها يف االشرتاك يف جلسات الربملان

( )119د .أنور رسالن ،مرجع سابق ،ص.247 :
( ) 120د .حممود سعيد عمران وآخرون ،النظم السياسية عرب العصور ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار
النهضة العربية1999( ،م) ،ص 376 :وما بعدها.
( )121د .أمون رباط ،مرجع سابق ،ص.637 :
( )122د .أنور رسالن ،مرجع سابق ،ص.247 :
( )123د .أمحد مفيد ،النظرية العامة للقانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،الطبعة الثانية ،بدون مكان
ودار نير2015( ،م) ،ص.149 :
( )124د .حممود سعيد عمران وآخرون ،مرجع سابق ،ص.383 :
( )125د .أمحد مفيد ،مرجع سابق ،ص.150 :
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واملناقشة فيه ورشح سياسة احلكومة والدفاع عنها )126(.وباملقابل يستطيع الربملان تشكيل جلان
حتقيق برملانية للتحقيق يف بعض أعامل السلطة التنفيذية ،إضافة للجان الدائمة املختصة يف
جماالت عمل احلكومة ،والتعاون األكثر أمهية يتمثل يف موافقة الربملان تفويض الوزارة سلطة
التيريع ملدة حمدودة ويف جمال حمدد)127(.

وخصائص النظام الربملاين املشار إليها ال توجد يف النظام السيايس السعودي ،فثنائية السلطة
غري متوفرة؛ ألن رئيس الدولة (امللك) جيمع بني رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة مع ًا ،كام أن
صالحيات رئيس الدولة يف النظام السيايس السعودي –كام ذكرنا -واسعة وليست حمدودة كام يف
النظام الربملاين ،باإلضافة إىل أن موضوع التوازن بني السلطات ليس متوفر ًا يف النظام السعودي؛
ألن أي ًا من طريف املعادلة (السلطة التيريعية والسلطة التنفيذية) ال يستطيع إسقاط اآلخر ،أما عن
التعاون بني السلطات فهو مطلب أسايس يف ظل الدولة احلديثة ذات الوظائف املتعددة ،وكذلك
يف كل األنظمة السياسية عىل اختالفها ،ومن ثم نص عليه الدستور السعودي والدساتري
األخرى )128(.فض ً
ال عن أن أصل السلطة يف النظام الربملاين هي السلطة التيريعية ،وما السلطة
التنفيذية إال مؤسسة سياسية بالوكالة ملامرسة السلطة التنفيذية ،الذي يتوقف مصري استمرارها يف
احلكم عىل إرادة السلطة التيريعية( ،)129وذلك بخالف ما عليه احلال يف النظام السيايس
السعودي ،الذي تعد السلطة التنفيذية (جملس الوزراء) فيه هي السلطة األبرز إذ متلك سلطة
التيريع والتنفيذ مع ًا ،وال يملك يف املقابل جملس الشورى كسلطة تيريعية سحب الثقة منها أو أي
( )126د .حممد كاظم املشهداين ،القانون الدستوري ،بدون طبعة ،االسكندرية ،مرص ،مؤسسة الثقافة
اجلامعية ،بدون تاريخ نير ،ص.162 :
( )127د .عصام الدبس ،أسس التنظيم السيايس ،مرجع سابق ،ص.304 :
( )128أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص.372 :
(129) Shepsl (K) and Laver (M), Cabinet Ministers and Parliamentary Government, (1996),
p. 305- 306.
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وسيلة رقابة فعالة جتاهها.

الفرع الثاين:
النظام الرئايس
يطبق النظام الرئايس الفصل شبه التام بني سلطات الدولة ،ويتميز هذا النظام بخاصيتني
رئيسيتني مها:
أوالً :فردية السلطة التنفيذية
يستقل رئيس الدولة بالسلطة التنفيذية ،بحيث جيمع بني رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة
مع ًا ،وال يعرف النظام الرئايس الوزارة كسلطة مستقلة تقوم بجانب الرئيس ،ومن ثم فإن
الوزراء هم جمرد أعوان للرئيس (مستشارون) ،ومن حيث املبدأ فإن رئيس الدولة وحده
املسؤول عن السلطة التنفيذية أمام األمة()130؛ إذ إنه يتوىل رئاسته عن طريق االنتخاب ،وبالتايل
يستمد رشعية وجوده من الشعب مبارشة )131(.كام أن رئيس الدولة هو الذي يرسم السياسة
العامة للحكومة ،وليس ألي وزير سياسة شخصية)132(.

ثاني ًا :شدة الفصل بني السلطات واستقالهلا وتوازهنا
يقوم النظام الرئايس –كام ذكرنا -عىل ركيزة أساسية وهي الفصل بني السلطات :التيريعية،
والتنفيذية ،والقضائية ،فالسلطة القضائية تتمتع باستقاللية مطلقة من خالل طريقة اختيار
القضاة التي تتم عن طريق االنتخاب ،باإلضافة إىل احلصانات العديدة األخرى )133(.أما الربملان
( )130د .عادل ثابت ،مرجع سابق ،ص.108 :
( )131د .حممد كاظم املشهداين ،مرجع سابق ،ص.184 :
( )132د .فؤاد النادي ،مرجع سابق ،ص.378 :
( )133د .عصام الدبس ،السلطة التنفيذية ،مرجع سابق.76 ،
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فيتمتع بصالحيات تضمن استقالله كسلطة تيريعية ختتص بسن التيريعات ومناقشتها ،وال
يملك رئيس الدولة حل الربملان ،وال إهناء دورته التيريعية )134(.وباملقابل فإن السلطة التنفيذية
مستقلة عن السلطة التيريعية ،من حيث عدم جواز تدخل هذه األخرية يف وظائف السلطة
التنفيذية ،كام ال يستطيع أي عضو يف الربملان توجيه األسئلة أو االستجوابات أو طلب طرح الثقة
بالوزارة أو أحد أعضائها كام يف النظام الربملاين ،وهذا الفصل التام بني السلطات يف النظام
الرئايس أظهر صعوبة عند تطبيقه يف الواقع العميل ،لذلك أصبح هناك نوع من التعاون بني
السلطتني التيريعية والتنفيذية)135(.

أما عن النظام السيايس السعودي فهناك من يعقد مقارنة بينه وبني النظام الرئايس بسبب
مسألة اجلمع بني رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة ،إال أن هذا تطابق شكيل ال يرقى ملستوى
التشابه بني النظامني )136(.فصالحيات الرئيس يف النظام الرئايس وإن كانت واسعة إال أهنا
مقيدة بام ورد يف الدستور ،بينام صالحيات رئيس الدولة يف النظام السيايس السعودي واسعة
وغري مقيدة سوى بأحكام اليريعة اإلسالمية .كام أن الرئيس يف النظام الرئايس يتوىل رئاسته
عن طريق االنتخاب ،وهذا األمر من اخلصائص اجلوهرية يف هذا النظام؛ حيث ال يكون سوى
يف الدول ذات احلكومات اجلمهورية ،بينام يتوىل رئيس الدولة (امللك) يف النظام السيايس
السعودي رئاسته عن طريق التوارث وفق ًا ملا نص عليه نظام هيئة البيعة.
والنظام السيايس السعودي ال يأخذ بمبدأ الفصل بني السلطات ،وذلك خالف ًا للنظام
الرئايس .ففي النظام السيايس السعودي متارس السلطة التيريعية وفق ًا لنظامي جملس الوزراء
وجملس الشورى ،أي أن جملس الوزراء السعودي يامرس اختصاص ًا مزدوج ًا (تيريع وتنفيذ)
( )134د .حممد حسني ،مرجع سابق ،ص.234 :
( )135أ.د .نعامن اخلطيب ،مرجع سابق ،ص.370 :
( )136أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص.373 :
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يف آن واحد؛ مما يب ِّني أن هذا املجلس يف النظام السيايس السعودي له قيمته ووزنه ،ودوره
منصوص ًا عليه يف الدستور السعودي ،أما يف النظام الرئايس فال توجد مؤسسة قائمة هبذا
املسمى ،وإنام سلطة تنفيذية تابعة لرئيس الدولة)137(.

الفرع الثالث:
النظام املجليس
يقوم النظام املجليس عىل أساس أن اهليئة التيريعية املنتخبة من الشعب تكون يف مركز
القمة من اهليئات األخرى يف الدولة ،فال يقف دورها عند ممارسة الوظيفة التيريعية ،بل هتيمن
عىل توجيه كافة األمور االقتصادية والسياسية يف الدولة )138(.وتتلخص أبرز خصائص هذا
النظام يف اآليت:
أوالً :تركيز السلطة يف يد الربملان
يقوم النظام املجليس عىل اندماج السلطتني التيريعية والتنفيذية وليس الفصل بينهام،
بحيث يكون اجتامع هاتني السلطتني يف يد الربملان عىل اعتبار أنه املنتخب من الشعب واملمثل
احلقيقي له ،فهو السلطة األصيلة ملامرسة السيادة والتي تتمركز يف يده كافة األمور سوا ًء كانت
تيريعية أو تنفيذية)139(.

ثاني ًا :تبعية السلطة التنفيذية للربملان
يرتتب عىل هيمنة الربملان عضوي ًا ووظيفي ًا عىل السلطة التنفيذية بأنه تعترب هذه األخرية
تابعة كلي ًا للربملان ،فالربملان هو الذي خيتص بتعيني أعضاء السلطة التنفيذية ،وبالتايل عزهلم
( )137أ.د .أمحد بن باز ،مرجع سابق ،ص 374 :وما بعدها.
( )138أ.د .حسن مصطفى البحري ،مرجع سابق.107 ،
( )139د .حممد السناري ،مرجع سابق ،ص.625 :
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من مناصبهم ،كام أن أعضاء السلطة التنفيذية ال يملكون حق االستقالة من وظائفهم حتى ال
يستخدم هذا احلق كوسيلة للضغط عىل الربملان ،كام يقوم الربملان بتوجيه احلكومة ورسم
حدود صالحيتها واإلرشاف عليها عند ممارستها ألعامهلا )140(.وعليه ،يعترب أعضاء السلطة
التنفيذية مسؤولني سياسي ًا عن أعامهلم أمام الربملان ،وباملقابل ال متلك السلطة التنفيذية أية
وسيلة قانونية للضغط عىل الربملان)141(.

ومن خالل هذا الوصف للنظام املجليس يتضح أنه ال يوجد أي تطابق بينه وبني النظام
السيايس السعودي ،بل عىل العكس فالسلطة التيريعية (جملس الشورى) يف النظام السيايس
السعودي تعد يف عالقة تبعية مع السلطة التنفيذية ،وكذلك السلطة فهي مركزة بيد رئيس
الدولة وليس السلطة التيريعية باعتباره مرجع ًا جلميع سلطات الدولة.
ونخلص من هذه املقارنات بني النظام السيايس السعودي واألنظمة السياسية املعارصة
بعدم وجود أي تطابق بينه وبينها ،وبالتايل عدم انطباق وصف أي منها عليه؛ مما يعني انفراد
النظام السيايس السعودي بخصائص واضحة وثابتة –ذكِرت سابق ًا -يمكن معها اعتباره نظام ًا
قائ ًام بذاته.

( )140أ.د .نعامن اخلطيب ،مرجع سابق ،ص.388 :
( )141د .عصام الدبس ،السلطة التنفيذية ،مرجع سابق ،ص.63 :
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خامتة
تطرقت هذه الدراسة إىل بحث موقع النظام السيايس السعودي بني األنظمة السياسية
املعارصة ،حيث َ
ناقشت العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي ،وبينَت عالقة
السلطة القضائية بالسلطتني التيريعية والتنفيذية ،ثم عالقة هاتني األخريتني ببعضهام ،بعد
ذلك بح َثت يف التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي ،من خالل تناول خصائصه املميزة
له ،ثم مقارنته باألنظمة السياسية املعارصة لبحث مدى انطباق وصف ٍ
أي منها عليه.
وقد أجابت الباحثة عن سؤال موقع النظام السيايس السعودي بني األنظمة السياسية
املعارصة أن النظام السيايس السعودي ال يوجد بينه وبني هذه األنظمة أي تطابق؛ وبالتايل عدم
انطباق وصف ٍ
أي منها عليه .ثم بينت الباحثة التكييف القانوين للنظام السيايس السعودي بأنه
نظام منفرد بخصائص واضحة وثابتة ،يمكن معها اعتباره نظام ًا قائ ًام بذاته.
كام درست الباحثة طبيعة العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي ،وبينت أهنا
عالقة قائمة عىل التعاون النسبي ،مع التأكيد التام عىل استقاللية السلطة القضائية كسلطة
مستقلة من سلطات الدولة.
النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج
 .1ال يملك القضاء يف ظل النظام السيايس السعودي إلغاء القانون الصادر من
السلطة التيريعية أو احلكم ببطالنه ،بسبب عدم وجود حمكمة دستورية عليا
تقيض بذلك ،وإنام يملك فقط االمتناع عن تطبيق القانون املخالف ألحكام
اليريعة اإلسالمية باعتبار أن الكتاب والسنة مها دستور الدولة ،وكذلك االمتناع
عن تطبيق القانون املخالف للقوانني الدستورية السعودية أو القوانني العادية
طبق ًا لرقابة الدفع الفرعي.
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 .2أكد النظام األسايس للحكم عىل استقالل السلطة القضائية عن السلطتني
التيريعية والتنفيذية ،مع وجود نو ٍع من التعاون بينهام.
 .3العالقة بني السلطات يف النظام السيايس السعودي قائمة عىل التعاون النسبي،
حيث إن األصل استقاللية السلطة القضائية.
 .4اتضح وجود عالقة تبعية من جملس الشورى ملجلس الوزراء ،حيث إن جملس
الوزراء هو صاحب الدور األبرز يف عملية التيريع ،والذي من املفرتض أن
ختتص هبا السلطة التيريعية استقالالً عن السلطة التنفيذية ،وتعد هذه السمة من
السامت البارزة يف النظام السيايس السعودي.
 .5ال يوجد أي تطابق بني النظام السيايس السعودي وبني األنظمة السياسية
املعارصة؛ وبالتايل عدم انطباق وصف ٍ
أي منها عليه.
 .6انفرد النظام السيايس السعودي بخصائص واضحة وثابتة يمكن معها اعتباره
نظام ًا قائ ًام بذاته.
ثاني ًا :التوصيات
يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة تويص بام ييل:
-1عدم اجلمع بني منصب رئاسة وزارة العدل ورئاسة املجلس األعىل للقضاء ،حيث
يتوجب الفصل بني املنصبني وظيفي ًا وعضوي ًا ،وذلك من خالل جعل من يتوىل رئاسة الوزارة
ورئاسة املجلس شخصني خمتلفني ،وأال جيمع شخص واحد هاتني الصفتني مع ًا؛ وذلك من
أجل تدعيم أكرب الستقاللية املجلس األعىل للقضاء امليرف عىل القضاة واملحاكم ،وحتى
ينتفي أي تأثري حمتمل من السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية.
-2رضورة إجياد وسائل مراقبة للسلطة التيريعية عىل أعامل السلطة التنفيذية من خالل
منح جملس الشورى صالحية االستجواب أو التحقيق مع املسؤولني احلكوميني عندما تظهر
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إجاباهتم عن األسئلة املوجهة إليهم وجود نوع من املخالفات التي ارتكبتها اإلدارة التي يرأسها
املسؤول؛ بيرط توافر دالئل قوية عىل هذه املخالفات قبل إجراء االستجواب أو التحقيق.
وكذلك رضورة اكتساب توصيات جملس الشورى بشأن اخلطة العامة للتنمية االقتصادية
واالجتامعية ،وبشأن التقارير السنوية ،صفة اإللزام من الناحية القانونية ،من خالل إعطاء
املجلس صالحية القبول أو الرفض للخطة العامة ،وصالحية االستجواب أو التحقيق مع
املسؤولني عن اخللل –إن وجد -يف التقارير السنوية للوزارات واألجهزة احلكومية ،مع الرفع
للملك بصفته مرجع ًا ملجلس الشورى عن نتائج االستجواب أو التحقيق مشفوع ًة باقرتاحات
حياهلا ،ليقرر امللك ما يراه بشأهنا .وتعود أمهية هذا األمر للحرص عىل جودة أداء األجهزة
احلكومية وضامن عدم تراخيها ،وملنع أي بوادر للفساد؛ إذ إن معرفة وجود رقابة تساعد يف
القضاء عىل ذلك سوا ًء بالوقاية والردع أو باجلزاء.
-3من أجل حتقيق املكانة السياسية ملجلس الشورى كسلطة تيريعية ومؤسسة سياسية
ذات قوة ومكانة يف النظام السيايس السعودي ،ولضامن استقالليته؛ يلزم متكني جملس الشورى
من أداء مهامه كسلطة تيريعية عىل أكمل وجه ،عن طريق ربط السلطة التيريعية (جملس
الشورى) بامللك باعتباره املرجع جلميع السلطات يف الدولة دون الرجوع إىل جملس الوزراء
كسلطة تنفيذية عند إصدار التيريعات.
-4اعتبار النظام السيايس السعودي –بشكله يف الوقت احلايل -نظام ًا قائ ًام بذاته ،ويمكن
تسميته بالنظام الوزاري .وذلك لوضوح خصائصه وعدم اختالطها مع أي نظام سيايس آخر
مما يستلزم اعتباره شك ً
ال من أشكال النظم السياسية املعارصة.

576

56

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol87/iss87/9

)?????? ?????( ???????? ???????? ??????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? Al-Otaibi:

[الباحثة /نشمية محمد العتيبي]

قائمة املراجع
أوالً :املراجع باللغة العربية
-1املعاجم:
 عبد الواحد كرم ،معجم مصطلحات اليريعة والقانون ،مرص ،دار الكتب القانونية،
(2013م).
 جممع اللغة العربية ،معجم القانون ،القاهرة ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،
(1999م).
-2الكتب العامة واملتخصصة:
 أمحد بن بن باز ،النظام السيايس والدستوري للمملكة العربية السعودية ،الطبعة اخلامسة،
الرياض ،السعودية ،مكتبة الرشد2015( ،م).
 أمحد مفيد ،النظرية العامة للقانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،الطبعة الثانية ،بدون
مكان ودار نير2015( ،م).
 أمون رباط ،الوسيط يف القانون الدستوري العام ،النظرية القانونية يف الدولة وحكمها،
اجلزء الثاين ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني2004( ،م).
 أنور رسالن ،النظم السياسية ،الطبعة األوىل ،بدون مكان ودار نير1977( ،م).
 بوكرا إدريس ،املبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،بدون طبعة ،اجلزائر،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،بدون تاريخ نير.
 حسان حممد العاين ،األنظمة السياسية والدستورية املقارنة ،بدون طبعة ،بغداد ،العراق،
مطبعة جامعة بغداد1986( ،م).
 حسن مصطفى البحري ،النظم السياسية املقارنة ،الطبعة الثالثة ،بدون مكان ودار نير،
(2018م).
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 رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية ،اجلزء األول ،بدون طبعة،
املغرب ،دار توبقال للنير1986( ،م).
 سعيد بوالشعري ،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة ،اجلزء الثاين ،الطبعة
الرابعة ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بدون تاريخ نير.
 عادل ثابت ،النظم السياسية ،دراسة للنامذج الرئيسية احلديثة ونظام احلكم يف البلدان
العربية وللنظام السيايس اإلسالمي ،بدون طبعة ،اإلسكندرية ،مرص ،دار اجلامعة
اجلديدة2007( ،م).
 عصام الدبس ،النظم السياسية ،الكتاب األول ،أسس التنظيم السيايس ،الدولة
واحلكومات واحلقوق واحلريات العامة ،الطبعة األوىل ،عامن ،األردن ،دار الثقافة للنير
والتوزيع2010( ،م).
 عصام الدبس ،النظم السياسية ،الكتاب الرابع ،السلطة التنفيذية ،املؤسسة التنفيذية
الثانية ،الطبعة األوىل ،عامن ،األردن ،دار الثقافة للنير والتوزيع2011( ،م).
 عيل شطناوي ،القانون الدستوري املقارن ،الطبعة األوىل ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،مكتبة الرشد2014( ،م).
 فؤاد النادي ،النظم السياسية ،دراسة يف املبادئ الدستورية العامة وتطبيقاهتا يف الفقه
اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،مرص ،بدون دار نير2004( ،م).
 حممد أرزقي ،حممد اجلرباء ،عصام بن سعيد ،القانون الدستوري السعودي ،دراسة فقهية
قانونية تطبيقية عىل األنظمة األساسية للحكم يف اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل ،الرياض ،السعودية ،مكتبة القانون واالقتصاد2011( ،م).
 حممد السناري ،النظرية العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية املعارصة ،دراسة
مقارنة ،الطبعة األوىل ،مرص ،بدون دار نير2000( ،م).
 حممد املرزوقي ،السلطة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ،الرياض،
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السعودية ،مكتبة العبيكان2004( ،م).
 حممد حسني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الدولة واحلكومة ،اجلزء األول،
الطبعة األوىل ،مرص ،بدون دار نير2005( ،م).
 حممد كاظم املشهداين ،القانون الدستوري ،بدون طبعة ،االسكندرية ،مرص ،مؤسسة
الثقافة اجلامعية ،بدون تاريخ نير.
 حممود سعيد عمران وآخرون ،النظم السياسية عرب العصور ،الطبعة األوىل ،بريوت،
لبنان ،دار النهضة العربية1999( ،م).
 نعامن اخلطيب ،الوجيز يف النظم السياسية ،الطبعة الثانية ،عامن ،األردن ،دار الثقافة للنير
والتوزيع2011( ،م).
-3املجالت العلمية
 إبراهيم حممد احلديثي ،تعديل النظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية ،جملة
اليريعة والقانون ،العدد ( ،)25اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،كلية القانون2013( ،م).
 سلوى رزق ،الرقابة عىل دستورية األنظمة يف السعودية ،جملة العلوم اليرعية ،املجلد
( )12العدد ( ،)1اململكة العربية السعودية ،جامعة القصيم كلية اليريعة والدراسات
اإلسالمية( ،يوليو 2018م).
 طالل صالح بنان ،جملس الشورى السعودي دراسة يف مسرية التجربة وآفاق التطوير،
جملة األنظمة والعلوم السياسية ،املجلد ( )22العدد ( ،)1اململكة العربية السعودية،
جامعة امللك سعود2010( ،م).
 عادل الطبطبائي ،احلدود الدستورية بني السلطتني التيريعية والقضائية ،دراسة مقارنة،
جملة احلقوق ،املجلد  25العدد  ،2الكويت ،جامعة الكويت كلية احلقوق2011( ،م).
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 فهد إبراهيم الضويان ،مبدأ السيادة ومعاجلته يف النظام الدستوري السعودي ،املجلة
املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد ( ،)108املغرب2013( ،م).
 حممد أرزقي ،اإلطار الدستوري املنظم لسلطات الدولة السعودية ،جملة كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،املجلد ( )25العدد ( ،)2اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك
سعود( ،يناير 2013م).
-4القوانني
 إجراءات عقد االتفاقيات الدولية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم 287
وتاريخ 1431/8/14هـ.
 النظام األسايس للحكم السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )90/لسنة
1412هـ ،واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1412/9/2هـ.
 خطاب امللك فهد بمناسبة إصدار الوثائق الدستورية السعودية يف جريدة أم
القرى ،العدد  ،3397الصادر بتاريخ 1412/9/2هـ.
 نظام القضاء السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78/لسنة 1428هـ،
واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1428/9/19هـ.
 نظام ديوان املظامل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78/لسنة
1428هـ ،واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1428/9/19هـ.
 نظام جملس الشورى السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )91/لسنة
1412هـ ،واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1412/8/27هـ.
 نظام جملس الوزراء السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )13/لسنة ،1414
واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1414/3/3هـ.
 نظام هيئة البيعة السعودي الصادر باألمر امللكي رقم (أ )135/لسنة ،1427
واملنشور باجلريدة الرسمية بتاريخ 1428/1/1هـ.
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 املراجع باللغة األجنبية:ثاني ًا
o Leon Duguit, souveraineté et liberté, Alcan (F) paris,(1922).
o Michael Laver and Kenneth A. Shepsle, Making and breaking governments,
Cabinets and legislatures in parliamentary democracies, Cambridge UK:
Cambridge University Press, (1996).
Romanization of Arabic references
 Dictionaries:
o Karam, A. (2013). Mu'jam Mustalahat Alshari'at Wa-lqanun. Egypt: dar
alkutub alqanuniati. [in Arabic].
o Majma' Allughat Al'arabiah. (1999). Mu'jam Alqanun. Cairo: Alhayy'at
Aleamat li-shou'n Almatabie' Al'amiriah. [in Arabic].
 General and specialized books:
o Bin Baz, A. (2015). An-nizam As-siyasi wad-dusturi li-lmamlakah Al'arabiat
Alsaudiah. 5th Edition. Ar-rayad, Saudi Arabia, Al-Rushd Bookstore. [in
Arabic].
o Mofeed, A. (2015). An-nazariah Al'amah lilqanun Ad-dusturii wa-lmu'asasat
As-siyasiati. 2ed Edition. (n/a). [in Arabic].
o Rabat, A. (2004). Alwasit fi Alqanun Ad-dusturii Al'am, An-nazariat
Alqanuniah fi Ad-dawlah wa Hukmaha, part 2, 3rd edition. Beirut, Lebanon:
House of Science for Millions. [in Arabic].
o Raslan, A. (1977). An-nuzum As-siyasiat. 1st edition. (n/a). [in Arabic].
o Idris, P. (n/a). Almabadi' Al'amat lilqanun Ad-dusturii wan-nuzum Assiyasiati, Algeria: Diwan of University Publications. [in Arabic].
o Al-Ani, H. M. (1986). Al'anzimah As-siyasiah wad-dusturiat Almuqaranah.
Baghdad, Iraq, Baghdad University Press. [in Arabic].
o Al-Bahri, H. M. (2018). An-nuzum As-siyasih almuqaranah. 3rd edition. (n/a).
[in Arabic].
o AlMossadeq, R. (1986). Alqanun Ad-dusturiu wa-lmu'asasat Ad-dusturiah.
part 1. Morocco: Toubkal Publishing House. [in Arabic].
o Boual-Chair, S. (n/a). Alqanun Ad-dusturiu wan-nuzum As-siyasiat
Almuqaranah. Part 2, 4th Edition. Algeria: Diwan of University Publications.
[in Arabic].
o Thabiti, A. (2007). An-nuzum As-siyasiah: Dirasat lilnamadhij Ar-rayiysiat
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o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

Alhadithat wan-nizam Alhukm fi Albuldan Al'arabiat walin-nizam Alsiyasii
Al'islami. Alexandria - Egypt: New University House. [in Arabic].
Ad-Debs, I. (2010). An-nuzum As-siyasiatu, Alkitab Al'awal, Asas At-tanzim
As-siyasi, Ad-dawlat Walhukumat Walhuquq Walhuriyaat Al'amah. 1st
edition. Amman - Jordan: House of Culture for Publishing and Distribution.
[in Arabic].
Ad-Debs, I. (2011). An-nuzum As-siyasiah, Alkitab ar-rabi', As-sultat Attanfidhiah, Almuasasah At-tanfidhiat Althaniah. 1st edition. Amman - Jordan:
House of Culture for Publishing and Distribution. [in Arabic].
Shatnawi, A. (2014). Alqanun Ad-dusturi Almuqaran. 1st edition. Riyadh,
Kingdom of Saudi Arabia: Al-Rushd Bookstore. [in Arabic].
An-naadi, F. (2004). An-nuzum As-siyasiah: Dirasah fi Almabadi' Addusturiah Al'amah watatbiqatiha fi Alfiqh al'islami. 1st edition. Egypt: (n/a).
[in Arabic].
Al-Arzqi, M, Al-Jarba, M, and Bin Saeed, E. (2011). Alqanun Ad-dusturi Assaudi, Dirasat fiqhiah qanuniah tatbiqiah ala Al'anzimah Al'asasiah lilhukm fi
Almamlakah Al'arabiah As-saudih. 1st edition. Riyadh - Saudi Arabia: Law
and Economics Bookstore. [in Arabic].
As-Sinari, M. (2000). An-nazarih al'amah lilqanun Ad-dusturii walnuzum Assiyasiah Almu'asirah: Dirasah muqaranah. 1st edition. Egypt: Without a
publishing house. [in Arabic].
Al- Marzouki, M. (2004). As-sultat Altanzimiah fi Almamlakah Al'arabiah
As-saudih. 1st edition. Riyadh - Saudi Arabia: Obeikan Bookstore. [in Arabic].
Hussein, M. (2005). An-nuzum As-siyasiat walqanun Ad-dusturi, Ad-dawlah
walhukumah. Part 1, 1st edition. Egypt: Without a publishing house. [in
Arabic].
Al-Mashhadani, M. K. (n/a). Alqanun Ad-dusturi. Alexandria - Egypt:
University Culture Foundation. [in Arabic].
Imran, M. S. and others. (1999). An-nuzum As-siyasiah abr Al'usur. 1st
edition. Beirut - Lebanon: Arab Renaissance House. [in Arabic].
AlKhatib, N. (2011). Al-Wajeez fi An-nuzum As-siyasiah. 2nd Edition.
Amman - Jordan: House of Culture for Publishing and Distribution. [in
Arabic].
Scientific journals
Al-Hadithi, I. M. (2013). Ta'dil An-nizam Al'asasi lilhukm fi Almamlakah
Al'arabiah As-saudih. Sharia and Law Journal, (25), United Arab Emirates,
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United Arab Emirates University, College of Law. [in Arabic].
o Rizk, S. (2018, July) Ar-raqabah Ala Dusturiah al'anzimah fi As-saudi.
Journal of Sharia Sciences, 12 (1), Kingdom of Saudi Arabia, Qassim
University, College of Sharia and Islamic Studies. [in Arabic].
o Banan, T. S. (2010). Majlis Ash-shuwra As-saudih Dirasah fi Masirat Attajribah wa'Afaq At-tatwir. Journal of Systems and Political Science, 22 (1),
Kingdom of Saudi Arabia, King Saud University. [in Arabic].
o Al-Tabtaba'e, A. (2011). Alhudud Ad-dusturiat bayn As-sultatayn Attashrieiah walqadayiyah: Dirasah Muqaranah. Law Journal, 25 (2), Kuwait,
Kuwait University, College of Law. [in Arabic].
o Al-Dowayan, F. I. (2013). Mabda' As-siyadah wamu'alajatih fi An-nizam Addusturi As-saudi. Moroccan Journal of Local Administration and
Development, (108), Morocco. [in Arabic].
o Arezki, M. (2013, January). Al'itar Ad-dusturi Almunazam lisulutat Addawlah As-saudiah. Journal of the College of Law and Political Science, 25
(2), Saudi Arabia, King Saud University. [in Arabic].
 Laws:
o Ijra'at Aqd Alaitifaqiaat Ad-duwliah, issued by Cabinet Resolution No. 287
dated 08/14/1431 AH. [in Arabic].
o An-nizam Al'asasi lilhukm As-saudi, issued by Royal Decree No. (A/90) for
the year 1412 AH, and published in the Official Gazette on 2/9/1412 AH. [in
Arabic].
o Khitab Almalik Fahd Bimunasabat Isdar Alwathayiq Ad-dusturiah Assaudiah, in Umm Al-Qura newspaper, issue 3397, issued on 2/9/1412 AH. [in
Arabic].
o Nizam Alqada' As-saudi, issued by Royal Decree No. (M/78) for the year
1428 AH, and published in the Official Gazette on 9/19/1428 AH. [in Arabic].
o Nizam Diwan Almazalim As-saudi, issued by Royal Decree No. (M/78) for
the year 1428 AH, and published in the Official Gazette on 9/19/1428 AH. [in
Arabic].
o Nizam Majlis Ash-shuwra As-saudi, issued by Royal Decree No. (A/91) for
the year 1412 AH, and published in the Official Gazette on 08/27/1412 AH.
[in Arabic].
o Nizam Majlis Alwuzara' As-saudi, issued by Royal Decree No. (A/13) for the
year 1414, and published in the Official Gazette on 3/3/1414 AH. [in Arabic].
o Nizam Hayy'at Albay'ah As-saudi, issued by Royal Decree No. (A/135) for
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the year 1427, and published in the Official Gazette on 1/1/1428 AH. [in
Arabic].
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